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حكم الأخذ من الشعر والأظافر في 
عشـــر ذي الحج لمـــن أراد أن يضحي
»دراســـة حديثية فقهيـــة مقارنة«

إعـــــداد

د. محمد الأمين إسماعيل
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الملخص

هِ مِنْ شُـــرُورِ  هِ نَحْمَـــدُهُ وَنَسْـــتَعِينُهُ وَنَسْـــتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّ إنّ الْحَمْـــدَ لِلَّ
هُ فَلا مُضِلَّ لَـــهُ وَمَنْ يُضْلِلْ  ئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْـــدِهِ اللَّ أَنْفُسِـــنَا وَمِنْ سَـــيِّ
دًا  هُ وَحْدَهُ لا شَـــرِيكَ لَـــهُ وَأَنَّ مُحَمَّ فَـــا هَادِيَ لَـــهُ وَأَشْـــهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا اللَّ

بعد: أما  وَرَسُـــولُهُ،  عَبْدُهُ 
فـــإن أصـــدق الحديث كتاب الله، وأحســـن الهـــدي هدي محمد ، وشـــر 
الأمـــور محدثاتهـــا، وكل محدثـــة بدعـــة، وكل بدعة ضلالـــة، وكل ضلالة 

النار1. في 
وبعد؛ فهذه دراســـة حديثيـــة فقهية مقارنة عن حكم الأخذ من الشـــعر 
والأظافـــر في عشـــر ذي الحجـــة لمـــن أراد أن يضحي، والأصـــل في هذه 

المســـألة ظاهر تعارض حديثين:

 الحديث الأول:

حديث أم ســـلمة  ونصـــه: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قـــال: »إذا رأيتم هـــال ذي الحجة 
وأراد أحدكـــم أن يضحي فليمســـك عن شـــعره وأظفاره«.

وفي رواية عند مســـلم: »إذا دخل العشـــر وَعنده أضُْحيــــةٌ يرِيد أَنْ يُضَحِي 
يَقْلِمَنَّ ظُفرا«. يَأْخذَن شَـــعْرا ولا  فلا 

وفـــي رواية أخـــرى عند مســـلم: »إن كان له ذبـــحٌ يذبحه فـــإذا أهلّ هلال 
ذي الحجـــة فلا يأخذن من شـــعره ولا من أظفاره شـــيئا حتـــى يضحّي«.

وعنده أيضا: »فلا يمسّ من شعره وبشره شيئا«.
وبلفظ: »فلا يأخذن شعراً ولا يقلمنّ ظفراً«.

وبلفظ: »فليمسك عن شعره وأظفاره«.

1- هـــذه الخطبة تســـمى خطبة الحاجة لقول عبـــد الله بن مســـعود ﵃: »علَّمنا النبي  خطبـــة الحاجة...« 
ثم ذكـــر الحديـــث، والحديث قد أخرجه النســـائي في ســـننه، كتـــاب =صلاة العيديـــن، باب: كيـــف الخطبة، 
حديـــث رقم: )1578( )188/3(، والترمذي، حديـــث رقم: )1023( وصححه، وأبو دواد، حديـــث رقم: )1809(، وأحمد في 
مســـنده حديث رقـــم: )14334( )237/22(، وابـــن خزيمة في صحيحه، كتـــاب الجمعة، باب صفـــة خطبة النبي 
 وبدئه فيهـــا بحمد الله والثناء عليـــه، حديث رقـــم: )1785( )865/2(، والطبراني في المعجـــم الكبير، حديث 

.)98/9(  )8531-8524-8523( رقم: 
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و»إذا دخـــل العشـــر، فـــأراد أحدكم أن يضحّـــي؛ فلا يَمَسَّ من شـــعره ولا 
شيئًا«. بَشَـــره  من 

و»مـــن كان يريـــد أن يذبـــح؛ فـــإذا أهلَّ هـــال ذي الحجة؛ فـــا يمسَّ من 
شـــعره ولا ظفره شـــيئًا حتـــى يضحّي«.

و»مـــن أهلَّ ذو الحجـــة وله ذِبْـــح يريد أن يذبحه؛ فليمســـك عن شـــعره 
وأظفاره«.

اها؛ فلا يأخذ  و»إذا دخل عشـــر ذي الحجة، واشـــترى الرجل أضحيته، فســـمَّ
وأظفاره«. شعره  من 

و»من أراد الثَّج، فدخلت أيام العشر؛ فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره«.
و»إذا دخلت العشـــر؛ فـــا تأخذ من شـــعرك ولا من أظفـــارك حتى تذبح 

أضحيتك«.
ـــى عنه، فهلَّ هـــال ذي الحجـــة؛ فلا يأخذ من شـــعره  و»مـــن كان يضحَّ

 .2 شـــيئًا حتى يضحي« 
ووجـــه الاستشـــهاد بـــه: أنـــه نهـــى فيـــه عـــن أخـــذ الشـــعر والأظافر، 

.3 ومقتضـــى النهـــي التحريـــم 

تخريج أوجه حديث أم سلمة  ودراسة الاختلاف فيها
جـــاء حديـــث أم ســـلمة ڤ مـــن أوجـــه وطـــرق متعـــددة، ووقعـــت فيه 
اختلافاتٌ إســـناديةٌ كثيرة، ولهـــذا ذكره الحاكم في الأبـــواب التي يجمعها 

أصحـــاب الحديـــث، وجَمَعَها هو4. 

وخلاصة طرق الحديث وأوجهه إجمالًا كما يلي:
الطريق الأولى: 

.  أولً: طريق سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة 
وهي أشـــهر الطـــرق وأكثرهـــا روايـــةً وتخريجًـــا، وفيها عـــدة اختلافات، 

وجـــاءت عن ســـعيد مـــن طريق اثنـــي عشـــر راويًا:

2- صحيح مسلم بشرح النووي )120-119/5(.

3- انظر: المغني لابن قدامة )437/9(.

4- معرفة علوم الحديث )ص:662(.
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عبـــد الرحمـــن بـــن حميد بـــن عبد الرحمـــن بن عـــوف، عن ســـعيد بن .1	
المســـيّب، عن أم ســـلمة؛ مرفوعًـــا وموقوفًا.

عمر -أو: عمرو- بن مســـلم ابـــن أكيمة الجندعي الليثي، عن ســـعيد بن .2	
المسيّب، عن أم ســـلمة؛ مرفوعًا وموقوفًا.

الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أم سلمة؛ مرفوعًا..3	
قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أصحاب النبي ؛ موقوفًا..4	
عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيّب؛ مقطوعًا..5	
عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيّب؛ مقطوعًا..6	
عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيّب؛ مرسلًا..7	
شـــعبة بن عبد الرحمـــن المدني، عن ســـعيد بـــن المســـيّب؛ بصيغة: .8	

يُكرَه«. »كان 
يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب؛ مرفوعًا..9	

.	10 غيلان الفارسي، عن سعيد بن المسيّب؛ مرفوعًا.
.	11 يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد بن المسيّب؛ موقوفًا.
.	12 صالح بن حسان؛ عن سعيد بن المسيّب؛ مقطوعًا.

الطريق الثانية: 
 ثانياً: طريق أبي ســـلمة بن عبد الرحمن، عن أم ســـلمة ؛ مرفوعًا 

وموقوفًا.

الطريق الثالثة: 
 ثالثًا: طريق امرأة، عن أم سلمة  ؛ موقوفًا.

وفيما يلي تفصيل تخريج كل ذلك، ودراسة الاختلاف فيه.
الطريق الأولى: 

طريق ســـعيد بن المســـيّب، عـــن أم ســـلمة ڤ جاء الحديث عن ســـعيد 
طرق: من 

1. عبـــد الرحمـــن بـــن حميد بـــن عبـــد الرحمن بن عـــوف، عن ســـعيد بن 
. لمسيّب ا
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التخريج:
أخرجه الشـــافعي في اختـــاف الحديث )10/ 157-ضمـــن الأم(، ومن طريقه 
البيهقـــي في الكبـــرى )9/ 263(، ومعرفة الســـنن والآثـــار )14/ 14، 15، 21(، 
والحميـــدي في مســـنده )293(، ومن طريقـــه أبو عوانة في مســـتخرجه 
)7788(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمان )6948(، وإســـحاق بن راهويه في 
مســـنده )1815( ،وعنه مســـلم فـــي صحيحـــه )1977(، وأحمد في مســـنده 
)6/ 289(، ومـــن طريقـــه ابن البخـــاري في مشـــيخته )92(، وابن عســـاكر 
فـــي معجمـــه )655(، والدارمي في ســـننه )1948( عن محمـــد بن أحمد بن 
أبي خلف، ومســـلم )1977( في صحيحـــه، والبيهقي في الكبـــرى )9/ 266(، 
وفـــي الشـــعب )6948( من طريـــق ابن أبي عمـــر، وابن ماجه في ســـننه 
)3149( عـــن هارون بن عبد الله الحمال، والنســـائي فـــي المجتبى )7/ 212(، 
والكبـــرى )4438( عن عبـــد الله بن محمد بـــن عبد الرحمن الزهـــري، وأبو 
عوانة )7787(، وابن عســـاكر في الأربعين من المســـاواة )31( من طريق 
علي بن حرب، والطحاوي في شـــرح مشـــكل الآثار )5511( عـــن عبد الغني 
بن أبـــي عقيـــل، و)5512( من طريق إســـحاق بـــن إســـماعيل الطالقاني، 
والطبرانـــي فـــي الكبيـــر )23/ 267( من طريق ســـعيد بن منصـــور؛ الاثنا 
عشـــر راويًا )الشـــافعي، والحميدي، وابن راهويه، وأحمـــد، وابن أبي خلف، 
وابـــن أبي عمـــر، وهارون الحمـــال، وعبد الله بن محمد الزهـــري، وعلي بن 
حـــرب، وابن أبـــي عقيـــل، والطالقاني، وســـعيد بن منصور( عن ســـفيان 

. عيينة  بن 
والأثـــرم كمـــا نقل ابن عبـــد البر فـــي التمهيد عـــن أحمد بن حنبـــل، قال: 
قه عنـــه الدارقطني فـــي العلل«5،  »رواه يحـــى بن ســـعيد القطـــان، وعلَّ

كما نقـــل ابن القيـــم في تهذيب الســـنن6.
والطحـــاوي في شـــرح المشـــكل )5512( عن يونس، عن ابـــن وهب، عن 

أبـــي ضمرة أنس بـــن عياض.
والفاكهـــي في حديثه عن ابن أبي مســـرة )85(، وأبـــو طاهر المخلص في 
المخلصيـــات )189( عن أبـــي بكر عبد الله بـــن محمد بن زياد النيســـابوري؛ 

5- التمهيد )17/ 236(.

6- تهذيب سنن أبي داود )7/ 346(.



547

كلاهمـــا )الفاكهي، والنيســـابوري( عن ابن أبي مســـرة، عـــن إبراهيم بن 
عمـــرو بن أبي صالح، عن مســـلم بـــن خالد الزنجي، عن عبـــد الرحمن، وفي 

رواية النيســـابوري: عبـــد الرحيم بن عمر.
والدارقطنـــي فـــي العلـــل -كمـــا نقل ابـــن القيّم فـــي تهذيب الســـنن7 - 
قًا عن عبد الله بن عامر الأســـلمي، خمســـتهم )ســـفيان بـــن عيينة،  معلَّ
ويحـــى القطـــان، وأنس بـــن عيـــاض، وعبد الرحمـــن بن عمـــر، وعبدالله 
بـــن عامـــر( عن عبـــد الرحمـــن بن حميد بـــن عبـــد الرحمن بن عـــوف، عن 
سعيد بن المســـيّب، عن أم سلمة، قالت: قال رســـول الله  : »إذا دخل 
العشـــر، فـــأراد أحدكم أن يضحـــي؛ فلا يَمَسَّ من شـــعره ولا من بشـــره 
شَـــيئًا«، هذا لفظ الشـــافعي عن ابن عيينـــة، وللباقين نحـــوه، وأبدل ابن 
أبـــي خلف عن ابن عيينة »بشـــره« بــــ »أظفاره«، ولم يُسَـــق لفظ القطان 
وعبـــد الله بن عامر الأســـلمي، إلا أن يحيى بن ســـعيد القطان، وأنس بن 

.  عيـــاض، وعبد الله بـــن عامر الأســـلمي؛ أوقفوه على أم ســـلمة
وجاء فـــي رواية عبـــد الغني بن أبي عقيـــل عن ابن عيينة: عن أم ســـلمة؛ 

روايةً: »إذا دخل العشـــر...«.
وزاد الحميـــدي وابن أبي عمر بعد روايتهما عن ســـفيان بـــن عيينة: »قيل 

لســـفيان: فإن بعضهم لا يرفعه؟ قال: لكنـــي أنا أرفعه«8.

دراسة الأسانيد: 
اختُلف في هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد:

فـــرواه عنه: ســـفيان بن عيينـــة، وعبد الرحمـــن -أو: عبد الرحيـــم- بن عمر؛ 
مرفوعًا.

ورواه عنـــه: يحـــى بن ســـعيد القطان، وأنـــس بن عيـــاض، وعبد الله بن 
موقوفًا. عامر؛ 

ولـــم أجد عن ابـــن عيينـــة اختلافًا، وأمـــا ما جاء فـــي رواية عبـــد الغني بن 
أبـــي عقيل عنه؛ من قوله: »عن أم ســـلمة روايةً«9؛ فمجـــيء هذه الكلمة 

7- تهذيب سنن أبي داود )7/ 346(.

8- مسند الحميدي )1/ 307(.

9- شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 131(.
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عن الصحابـــي في معنى إســـناده الحديثَ إلـــى النبي ، ورفعـــه إياه إليه، 
وروايتـــه إياه عنـــه 10، وهذا موافـــقٌ لرواية الناس عـــن ابن عيينة.

وأمـــا عبـــد الرحمـــن -أو: عبـــد الرحيم- بـــن عمر؛ فقـــد ذكـــره العقيلي في 
الضعفـــاء، وذكر لـــه حديثًـــا رواه عـــن الزهري غيـــر محفـــوظ11، ولم أجد 
فيـــه غير هـــذا، والـــراوي إذا كان غير مشـــهور، ثم تفرد بمـــا لا يحفظ عن 
الأئمـــة؛ كان ضعيفًا، إن لم يكـــن منكر الحديث، قيل لشـــعبة: »متى يُترك 
حديـــث الرجل؟ قـــال: إذا روى عـــن المعروفين ما لا يعرفـــه المعروفون 

.12 فأكثر«
وقـــال مســـلم: »فأما من تـــراه يعمـــد لمثل الزهـــري في جلالتـــه وكثرة 
أصحابـــه الحفـــاظ المتقنيـــن لحديثـــه وحديث غيـــره، أو لمثل هشـــام بن 
عروة؛ وحديثهما عند أهل العلم مبســـوطٌ مشـــترك؛ قد نقل أصحابُهما 
عنهمـــا حديثَهما علـــى الاتفاق منهـــم في أكثـــره، فيَروي عنهمـــا أو عن 
أحدهمـــا العددَ مـــن الحديث ممـــا لا يعرفه أحـــدٌ من أصحابهمـــا، وليس 
ممـــن قد شـــاركهم في الصحيـــح مما عندهـــم؛ فغير جائز قبـــولُ حديث 

هـــذا الضرب مـــن الناس«13.

وفي الإســـناد إلى عبـــد الرحمن: إبراهيم بـــن عمرو بن صالـــح، تفرد بهذه 
الروايـــة، وتفرد بإســـنادٍ آخـــر للحديـــث، وروى للحديـــث إســـنادًا ثالثًا توبع 
عليـــه كما ســـيأتي، وهـــو مترجمٌ عند ابـــن أبي حاتـــم، ولم يذكر فيـــه جرحًا 
ولا تعديـــاً 14، وذكره ابن حبـــان في الثقات، وقـــال: »يخطئ«15، والأظهر 

10- بـــوَّب الخطيـــب في الكفاية )ص:415( فقال: »باب في قـــول التابعي عن الصحابي: يرفـــع الحديث، وينميه، 
ويبلـــغ بـــه، ورواية«، ثم قـــال )ص:416(: »كل هذه الألفـــاظ كنايةٌ عن رفـــع الصحابيِّ الحديـــثَ، وروايتِه إياه عن 
رســـول الله ، ولا يختلـــف أهل العلـــم أن الحكم في هذه الأخبار وفيمـــا صُرِّح برفعه، ســـواءٌ في وجوب القبول 

والتـــزام العمل«. وانظر: فتح المغيث للســـخاوي )1/ 218، 219(.

11- الضعفاء للعقيلي )3/ 79(.

12- ث الفاصـــل للرامهرمـــزي )ص:410(، الكفاية للخطيـــب )ص:142، 145(، وقيّد الإكثار لمـــن كان حديثه كثيرًا، ولا 
، وفَعَلَ ذلـــك بقِلَّة، بل ربما كان ذلك أشـــدّ. يختلـــف الأمـــر إن كان مُقلًّ

13- مقدمة الصحيح )ص:7(.

14- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 121(.

15- الثقات )8/ 66(.
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أن انفـــراده بمثل ذلـــك، وروايته الحديـــثَ على ثلاثة أوجه ممـــا لا يحتمل 
. منه

قهـــا الدارقطنـــي جازمًا بهـــا، وأتت في ســـياق كلامٍ  وروايـــة القطان علَّ
للإمام أحمـــد بن حنبل فـــي تعارُض ظاهر هـــذا الحديث مـــع حديثٍ آخر، 
جـــاء فيـــه: »فذكرته ليحيى بن ســـعيد، فقال يحـــى: ذاك له وجـــه، وهذا 
لـــه وجه...«، ثم ســـاق -بعدُ- رواية ابـــن عيينة، وعقبها بقولـــه: »وقد رواه 
يحيى بن ســـعيد القطان عن عبـــد الرحمن بن حميد هكـــذا، ولكنه وَقَفَه 

سلمة«16. أم  على 
وهذا الســـياق يبيّـــن أن أحمد راجع القطـــان في الحديث، وأخـــذ عنه فيه، 

ل الروايـــة الموقوفة عنه. ا أنه قـــد تحمَّ فمـــن القريب جدًّ
 وقـــول أحمـــد: »وقد رواه يحـــى«، هو روايـــةٌ بصيغةٍ محتملةٍ عن شـــيخٍ 
ـــس؛ فتحمل على الســـماع، كما  له قد ســـمع منـــه، وليس أحمـــد بالمدلِّ
ت هذه  فـــي قول البخـــاري: »قال فلان« من شـــيوخه، وغير ذلـــك، فصحَّ

الروايـــة عن يحيى.
وأما روايـــة عبد الله بن عامـــر؛ فلم أجدهـــا موصولة، والرجـــل ضعيف17، 
ومـــن ثم؛ فالخـــاف المؤثر هـــو القائم بين ابـــن عيينة في جهـــة، ويحيى 

القطان وأنـــس بن عيـــاض في جهة.
وممـــا يؤيـــد رواية ابن عيينة -ســـوى ثقتـــه وجلالته- أنـــه كان متوثِّقًا من 

روايتـــه، ولما عُـــورض بأن غيـــره وقفه؛ قال: »لكنـــي أرفعه«18.
وممـــا يؤيد الوجه الآخر اتفـــاق يحيى القطان -الحافـــظ- وأنس بن عياض 
-الثقـــة- عليـــه، وهمـــا أكثر من انفـــراد ســـفيان، وكون أنـــس بن عياض 
ـــا كالشـــيخ في هـــذه الرواية: عبـــد الرحمن بـــن حميد، واتفـــاق البلد  مدنيًّ

الرواية. صحـــة  إلى  أدعى 
فأما ثقة ســـفيان وحفظه؛ فمما لا شـــكَّ فيه، إلا أنـــه كان يُذكر بالوهم 
والخطـــأ؛ خاصة بعـــد تغير حفظـــه، خلاف يحـــى القطان الثقـــة المتقن 

16-التمهيد لابن عبد البر )17/ 236(.

17- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )2/ 363، 364(.

18-صحيح مسلم )3/ 1565(.
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الحافـــظ، وهو وإن كان أخطأ فـــي أحاديث معـــدودة19؛ إلا أنه أتقن -فيما 
ي الشـــيخ  يظهـــر- من ابن عيينة، فكيـــف وقد وافقه أحد الثقات من بلديِّ

عنه؟! المختلَف 
وأمـــا توثُّق ابـــن عيينة من روايتـــه، وتأكيـــده عليها؛ فإنه ليس بمســـتلزمٍ 
أنها على الصـــواب، فقد يروي الـــراوي الحديثَ متوثِّقًا منـــه، ولكنه يكون 

مخطئًا. الأمـــر  حقيقة  في 
وقـــد حصل هذا مـــن ابن عيينة نفسِـــه في حديـــثٍ آخر، فـــروى العباس 
بـــن يزيد عنه، عن ابـــن عجلان، عن عيـــاض بن عبد الله بن أبي ســـرح، أنه 
  ســـمع أبا ســـعيد الخدري  ﵁ يقـــول: »ما أخرجنا على عهد رســـول الله
إلا صاعًـــا من دقيـــق، أو صاعًا من تمـــر...« الحديث، قـــال العباس: »فقال 
لـــه علي بـــن المديني: يا أبـــا محمد؛ أحـــدٌ لا يذكر فـــي هذا: الدقيـــق!! قال: 

بلى، هـــو فيه«20.
دهـــا، ثم وردت روايةٌ أنه شـــكَّ  فكان ابـــن عيينة متوثِّقًا مـــن روايته، وأكَّ
في لفظهـــا21، ثم تركها أخيرًا؛ قـــال حامد بن يحيى: »فأنكـــروا عليه -يعني 

الدقيق- فتَرَكه ســـفيان«22.
فتوثُّـــق الراوي من روايتـــه وتأكيده لها لا يفيد أنها صـــوابٌ على كل حال، 
فالأرجـــح في هـــذا الحديـــث -والله أعلـــم- ما اتفـــق عليه يحـــى القطان، 

.  وأنـــس بن عيـــاض؛ من وقـــف الحديث على أم ســـلمة
وقد أســـند الطحاوي روايـــةَ ابن عيينة، ثم أســـند رواية أنـــس بن عياض، 
وقـــال: »فلم يكن هـــذا عندنا بمضـــادٍّ لهـــذا الحديث، ولا مقصـــرًا به عما 
ر بـــه فلم يرفعـــه، فقد رفعه  رواه ابـــن عيينـــة عليـــه؛ لأن أنسًـــا وإن قصَّ
مَـــنْ ليس بدونه عـــن عبد الرحمن بن حميد، وهو ســـفيان بـــن عيينة«23.
وظاهرُ هـــذا أن الطحاوي لم يقـــف على رواية يحيى القطـــان، وهو أثبت 

مـــن ابن عيينة، وروايتـــه -ورواية أنسِ بن عيـــاض- أولى بالترجيح.

19-قـــال الإمام أحمد كمـــا في تاريخ بغـــداد )14/ 140(: »مـــا رأيت أحدًا أقـــل خطأً من يحيى بن ســـعيد، ولقد 
أحاديث«.  في  أخطأ 

20- سنن الدارقطني )2/ 146(، حديث رقم: )2099(.

21- المجتبى للنسائي )5/ 52(، حديث رقم: )2514(، والكبرى )3/ 42(، حديث رقم: )2305(.

22- سنن أبي داود )2/ 113(، حديث رقم: )1618(.

23- شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 132(.
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الطريق الثانية: 
2. عمر - أو عمرو- بن مســـلم ابـــن أكيمة الجندعي الليثي، عن ســـعيد بن 

المسيّب.

التخريج:
أخرجه إســـحاق بن راهويـــه )1816(، ومـــن طريقه البيهقـــي )9/ 266( عن 
النضـــر بن شـــميل، وأحمـــد )6/ 311(، ومســـلم )1977(، وأبـــو داود )2791(، 
ويعقوب الفســـوي فـــي المعرفة والتاريـــخ )1/ 680(، وابن أبـــي خيثمة في 
تاريخـــه )2022/ الســـفر الثالـــث(، ومن طريقه ابـــن عبد البر فـــي التمهيد 
)17/ 237(، والاســـتذكار )15/ 160(، وأبو يعلى )6917(، وعنه ابن حبان )5917(، 
وأبـــو عوانة )7783(، والطحاوي في شـــرح المشـــكل )5513(، والمخلص 
فـــي المخلصيـــات )183(، والبيهقي فـــي الشـــعب )6949(، والخطيب في 
موضـــح أوهـــام الجمـــع والتفريـــق )2/ 287(، والمتفق والمفتـــرق )1186(، 
وابـــن الجـــوزي فـــي مثيـــر العـــزم الســـاكن )176(، والضياء فـــي المنتقى 
مـــن مســـموعات مـــرو )585/ مخطـــوط(؛ من طريـــق معاذ بـــن معاذ 
العنبـــري، وهشـــام بـــن عمار فـــي حديثـــه )143( عن ســـعيد بـــن يحيى، 
ومســـلم )1977( مـــن طريق أبـــي أســـامة حماد بن أســـامة، وأبـــو يعلى 
)6910(، والطبرانـــي فـــي الكبير )23/ 387(؛ من طريـــق محمد بن أبي عدي، 
وأبـــو عوانـــة )7784( من طريق محمـــد بن عبد الله الأنصـــاري، وابن حبان 
)5918( مـــن طريـــق عبدة بن ســـليمان، وأبو نعيم ومـــن طريقه ابن حجر 
فـــي الأمالي المطلقة )ص:13(، من طريق ســـفيان بـــن حبيب؛ ثمانيتهم 
)النضـــر، ومعـــاذ بـــن معاذ، وســـعيد بن يحـــى، وأبـــو أســـامة، وابن أبي 
عـــدي، والأنصاري، وعبدة، وســـفيان بـــن حبيب( عن محمـــد بن عمرو بن 

. علقمة
وأحمـــد في المســـند )6/ 301( مـــن طريق عبـــد الله بن لهيعة، ومســـلم 
فـــي الصحيـــح )1977(، وأبو عوانة فـــي المســـتخرج )7785(، وابن حبان في 
صحيحـــه )5897(؛ مـــن طريـــق حيوة بـــن شـــريح، والدارمي في مســـنده 
)1947(، والفســـوي في المعرفة والتاريخ )1/ 680(، والنســـائي في المجتبى 
)7/ 212(، والكبـــرى )4436(، وأبـــو عوانـــة )7786(، والطحـــاوي في شـــرح 
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المعانـــي )4/ 181(، وشـــرح المشـــكل )5510(، والطبرانـــي فـــي الكبير )23/ 
266(، والمخلص في المخلصيـــات )187(، والخطيب في المتفق والمفترق 
)1185(؛ مـــن طريق الليث بن ســـعد؛ كلاهما )حيوة، والليـــث( عن خالد بن 

يزيـــد؛ كلاهما )ابـــن لهيعة، وخالـــد بن يزيد( عن ســـعيد بـــن أبي هلال.
وأحمـــد )6/ 311(، ومن طريقه أبو عوانة )7782(، والحاكم في المســـتدرك 
)4/ 220(، ومســـلم )1977(، والترمذي في جامعـــه )1523(، وابن مخلد فيما 
رواه الأكابر عن مالـــك )18(؛ من طريق محمد بن جعفر غُنْدَر 24، ومســـلم 
)1977(، ومـــن طريقـــه ابن الجوزي فـــي التحقيـــق )1365(، وابن ماجه في 
ســـننه )3150(، وأبو عوانة )7780(، والطحاوي في شـــرح المشـــكل )5506(، 
وابـــن مخلد فيمـــا رواه الأكابر عن مالـــك )17(، ومن طريقـــه الذهبي في 
ســـير أعلام النبلاء )8/ 118(، وابن حبـــان في صحيحـــه )5916(، والدارقطني 
في ســـننه )4/ 278(، وأبو طاهر المخلص في المخلصيـــات )184(، والحاكم 
فـــي المســـتدرك )4/ 220(، وابن شـــاذان في مشـــيخته )3(، ومن طريقه 
الخطيـــب في تالي تلخيص المتشـــابه )260(، وابن الجـــوزي في مثير العزم 
الســـاكن إلـــى أشـــرف الأماكـــن )175(، والبيهقي فـــي الكبـــرى )9/ 266(، 
ومعرفـــة الســـنن )14/ 21(، والشـــعب )6950(، وفضائـــل الأوقـــات )214(، 
والخلعـــي فـــي فوائـــده )232/ مخطوط(، وابـــن طولون فـــي الأحاديث 
المائـــة )64(؛ جميعهـــم مـــن طريق يحيى بـــن كثير بن درهـــم، وابن ماجه 
)3150( مـــن طريق ســـلم بن قتيبة، ومحمد بن بكر البرســـاني، والنســـائي 
فـــي المجتبى )7/ 211(، والكبرى )4435(؛ من طريق النضر بن شـــميل، وأبو 
يعلـــى )6911(، وأبو عوانة )7781(، وابن المنـــذر في الإقناع )127(، والطحاوي 
في شـــرح المعاني )4/ 181(، وشـــرح المشـــكل )5507(، وابـــن الأعرابي في 
معجمـــه )1736(، والمخلـــص فـــي المخلصيـــات )185(؛ مـــن طريق بشـــر 
بـــن ثابت، وابـــن مخلـــد فيمـــا رواه الأكابر عن مالـــك )19(، ومـــن طريقه 
الخطيـــب في موضـــح أوهـــام الجمـــع والتفريـــق )2/ 287(، والذهبي في 
تاريخ الإســـام )وفيات 621-630، ص134، 135(، والطبراني في الكبير )23/ 
266(، ومـــن طريقه أبو موســـى المديني في اللطائـــف )195(؛ من طريق 

24- وقع في مســـتدرك الحاكـــم )4/ 245(، حديث رقـــم: )7518(، في روايته من طريق أحمـــد: »محمد بن بكر«، 
وهـــو تحريف؛ ويصوَّب مـــن إتحاف المهرة لابن حجـــر )18/ 108، 110(.
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عمرو بن حـــكام، وابن نصر الدمشـــقي فـــي فوائده )34(، وابن عســـاكر 
في تاريخ دمشـــق )22/ 159(؛ من طريق ســـويد بن عبـــد العزيز، وابن عبد 
البـــر في الاســـتذكار )11/ 185( مـــن طريق بشـــر بن عمـــر، والطيوري في 
الطيوريـــات )1( من طريـــق عمران بن أبان؛ عشـــرتهم )غنـــدر، ويحيى بن 
كثير، وســـلم بـــن قتيبة، ومحمـــد بن بكر، والنضر بن شـــميل، وبشـــر بن 
ثابت، وعمرو بن حكام، وســـويد بن عبد العزيز، وبشـــر بـــن عمر، وعمران 
بن أبان( عن شـــعبة بن الحجـــاج، والطحاوي في شـــرح المعاني )4/ 182(، 
وشـــرح المشـــكل )5508(، والمخلص في المخلصيـــات )186( عن عبد الله 
بن محمـــد بن زياد النيســـابوري؛ كلاهمـــا )الطحاوي، والنيســـابوري( عن 
يونـــس بـــن عبد الأعلـــى، والخطيب في أســـماء من روى عـــن مالك كما 
نقـــل العراقي في شـــرحه على الترمـــذي )ق48ب(، وأبو موســـى المديني 
قًا عـــن عثمان بن صالـــح؛ كلاهما )يونس،  فـــي اللطائـــف )ص:123(؛ معلَّ
وعثمـــان( عن عبد الله بـــن وهب، والطحاوي في شـــرح المعاني )4/ 182(، 
وشـــرح المشـــكل )5509(؛ عـــن إبراهيم بن مـــرزوق، عن عثمـــان بن عمر 
بـــن فـــارس، والطبراني فـــي الكبيـــر )23/ 266(، ومن طريقـــه المزي في 
تهذيب الكمال )22/ 241، 242(، وابن عبد البر في الاســـتذكار )11/ 184، 185(؛ 
من طريق بكر بن ســـهل، عن عبد الله بن يوســـف التنيســـي، والطبراني 
في الكبيـــر )23/ 266(، ومن طريقه المزي في تهذيـــب الكمال )22/ 241، 
242(، عـــن علـــي بن عبـــد العزيز عـــن القعنبـــي، والدارقطني فـــي غرائب 
مالك كما نقل ابن حجر في لســـان الميزان )4/ 173( من طريق ســـليمان 
بن محمد بـــن الفضل، عن أبي مصعب الزهري؛ ســـتتهم )شـــعبة، وابن 
وهـــب، وعثمان بن عمر، والتنيســـي، والقعنبي، وأبـــو مصعب( عن مالك 
بـــن أنس، ثلاثتهـــم )محمد بن عمرو بن علقمة، وســـعيد بـــن أبي هلال، 
ومالـــك بن أنس( عـــن عمر -أو عمـــرو- بن مســـلم الجندعـــي الليثي، عن 
ســـعيد بن المســـيّب، عن أم ســـلمة، عن رســـول الله  قال: »من كان 
يريـــد أن يذبـــح؛ فـــإذا أهلَّ هـــال ذي الحجة؛ فـــا يمسَّ من شـــعره ولا 
ظفـــره شـــيئًا حتى يضحّي«، هـــذا لفظ النضر بن شـــميل، عـــن محمد بن 

عمرو بـــن علقمة.
وقـــد اختلـــف الرواة فـــي دقائق ألفاظ هـــذه الروايـــة، إلا أنهم نَحَـــو نحوًا 
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متقارب. والمعنـــى  واحدًا، 
وذكـــر محمـــد بن عمـــرو بن علقمة فـــي روايته عن شـــيخه قصـــة؛ قال: 
لـــى، فقال بعض  »دخلنا الحمّام في عشـــر الأضحـــى، وإذا بعضهم قد اطَّ
أهل الحمّام: إن ســـعيد بن المســـيّب يكره هذا -أو ينهـــى عنه-، فخرجت، 
فأتيـــت ســـعيد بن المســـيّب، فذكـــرت ذلك له، فقـــال: يا ابـــن أخي، هذا 
حديثٌ قد نُسِـــي وتُـــرك؛ حدثتني أم ســـلمة زوج النبي  عن رســـول الله 

 قـــال: »من كان يريـــد أن يذبـــح...« 25 الحديث.
كمـــا اختَلَـــف الـــرواة واختُلـــف عنهم في اســـم الشـــيخ الـــذي دارت عليه 
الرواية؛ بيـــن )عمر( و)عمرو(، بل ربما اختلف الاســـم فـــي الرواية الواحدة 
ي في أكثر الروايات عـــن محمد بن عمرو  جـــت في مصدرَين، وســـمِّ إذا خرِّ
بـــن علقمـــة: )عمـــرو(، وفـــي أكثرها عن ســـعيد بن أبـــي هـــال: )عمر(، 
وأمـــا مالك؛ فكان شـــعبة -كما فـــي رواية غندر عنه- يشـــك بيـــن )عمر( 

و)عمـــرو(، ولـــم يتبين مـــن الروايات الأخـــرى أحد القوليـــن عن مالك.
إلا أن ابـــن وهـــب - في رواية يونـــس بن عبـــد الأعلى عنـــه-، وعثمان بن 

.   عمر بـــن فارس؛ أوقفـــا الحديث عـــن مالك على أم ســـلمة
وزاد عمـــران بـــن أبـــان علـــى الـــرواة عـــن شـــعبة -عقـــب روايتـــه عنه-: 
»ســـألت مالك بن أنس عنـــه -يعني الحديـــث-، فقال: ليس مـــن حديثي، 
ثَنـــا بهذا الحديث إمـــامُ العراق؛ شـــعبةُ عنه، ويقول:  فقلت لجلســـائه: حدَّ
ليس هو مـــن حديثي!! فقالـــوا: إنه إذًا لـــم يأخذ بالحديث؛ قـــال: ليس من 

.26 حديثي«

تنبيـه:
جـــاء في معجـــم الطبرانـــي الكبير تحـــت باب: حميـــد بن عبـــد الرحمن عن 
أم ســـلمة: حدثنا إســـماعيل بن الحســـن الخفـــاف، ثنا أحمد بـــن صالح، ثنا 
ابـــن وهب، أخبرنـــي مخرمة، عن أبيه، قال: ســـمعت عبد الله بن مســـلم، 
يقول: ســـمعت محمـــد بن مســـلم الحديـــث ح، وحدثنا محمـــد بن صالح 
النرســـي، ثنـــا نصر بن علـــي، ثنا ابـــن أبي عدي، عـــن محمد بـــن عمرو، عن 

25- مسند إسحاق بن راهويه )4/ 56(، حديث رقم: )1816(.

26- التمهيد لابن عبد البر )17/ 237(، تهذيب التهذيب لابن حجر )8/ 108(.
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عمـــرو بن مســـلم، عن ســـعيد بن المســـيّب، عن أم ســـلمة، عـــن النبي 
 قـــال: »مـــن أهـــلَّ ذو الحجة ولـــه ذبح يريـــد أن يذبحه؛ فليمســـك عن 

شـــعره وأظفاره« 27.
وهـــذا ظاهرُ الإشـــكال مـــن حيـــث إن البـــاب في روايـــة حميد بـــن عبد 
الرحمن عـــن أم ســـلمة، والحديث من رواية ســـعيد بن المســـيّب عنها.
ـــن أنه وقع فيه ســـقط؛ فقد أخرج الطبراني فـــي موضع آخر من  لكن تبيَّ
الكبيـــر قال: حدثنا إســـماعيل بن الحســـن الخفاف، ثنا أحمد بـــن صالح، ثنا 
ابـــن وهـــب، أخبرني مخرمة بن بكيـــر، عن أبيه، قال: ســـمعت عبد الله بن 
مســـلم يقول: ســـمعت محمد بن مسلم يقول: ســـمعت حميد بن عبد 
الرحمن يقول: ســـمعت أم ســـلمة تقول: »قيل: يا رســـول الله، أين أنت 
مـــن بنـــت حمزة؟ أو قيـــل: ألا تخطـــب بنت حمـــزة؟ قال: حمـــزة أخي من 

.28 الرضاعة« 
وهذا هـــو الحديث المراد فـــي ذلك الموضع؛ فإســـناده موافـــقٌ لترجمة 
حميد عـــن أم ســـلمة ڤ، وموافقٌ تمامًا للإســـناد الذي ســـاقه الطبراني 

. ك هنا
والحديـــث مشـــهورٌ مـــن حديـــث ابن وهـــب، عن مخرمـــة، بـــه، ولم أجد 
بهـــذا الإســـناد غير هـــذا الحديث، وقـــد أخرجه ابن ســـعد فـــي الطبقات 
)1/ 109(، ومســـلم في صحيحـــه )1448(، ومحمد بن نصر في الســـنة )297(، 
وأبـــو عوانـــة فـــي مســـتخرجه )4398(، والطبراني في الأوســـط )6475(، 

والصغيـــر )1005(؛ كلهـــم من طريـــق عبد الله بـــن وهب به.
وقـــال الطبرانـــي فـــي الأوســـط والصغيـــر: »لـــم يروِ هـــذا الحديـــثَ عن 
الزهـــري إلا أخـــوه، ولا روى عـــن أخيه إلا بكير بـــن عبـــد الله، ولا رواه عن 

بكيـــر إلا مخرمـــة، تفـــرد به ابن وهـــب« 29.
ولـــم أجـــد بهـــذا الإســـناد روايـــةً لحديـــث اجتنـــاب الشـــعر والظفر في 
الأضحيـــة البتـــة، مما يـــدلُّ -بضميمة ما ســـبق- علـــى خطأ روايتـــه به في 

الموضع. ذلـــك 

27- المعجم الكبير )23/ 387(، حديث رقم: )925(.

28- المعجم الكبير )3/ 139(، حديث رقم: )2924(.

29- المعجم الأوسط )6/ 303(، حديث رقم: )6475(، المعجم الصغير )2/ 18(، حديث رقم: )1005(.
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فالظاهـــر أن الطبرانـــي أســـند حديث بنـــت حمزة فـــي تلـــك الترجمة، ثم 
انتقـــل إلى ترجمـــة أخرى، وســـقط ذلـــك، والله أعلم.

دراسة الأسانيد:
اختُلف في هذه الروايات -كما ســـبقت الإشـــارة- في تســـمية ابن مسلم 
الليثـــي، وقـــد قـــال الترمـــذي: »والصحيح هو عمـــرو بن مســـلم« 30، وهو 
مـــا اعتمده أصحـــاب التراجم؛ كالبخـــاري، وابن أبـــي حاتم، ثـــم المزي، ومن 

تبعـــه31، وإن كانوا أشـــاروا إلى الخلاف في اســـمه.
وقـــد روى الحديـــثَ عـــن عمرو بـــن مســـلم ثلاثـــةٌ: محمد بن عمـــرو بن 

علقمـــة، وســـعيد بن أبـــي هـــال، ومالك بـــن أنس.
والروايـــة عـــن الأولَيـــن صحيحـــة، ولـــم أجـــد عنهمـــا اختلافًا فـــي الوجه 

الإســـنادي.
وأمـــا روايـــة مالـــك؛ فقـــد اختُلف عنه، فـــرواه عنـــه: شـــعبة، وابن وهب 
-من روايـــة عثمان بـــن صالح عنه-، وعبد الله بن يوســـف التنيســـي -من 
روايـــة بكر بن ســـهل عنه-، والقعنبـــي، وأبو مصعب الزهـــري -من رواية 

ســـليمان بن محمد بـــن الفضل عنـــه-؛ مرفوعًا.
ورواه عنـــه: ابن وهـــب -من رواية يونـــس بن عبد الأعلى عنـــه-، وعثمان 

فـــارس؛ موقوفًا. بن عمر بن 
فأمـــا روايـــة عثمـــان بن صالـــح عـــن ابن وهـــب؛ فلـــم أجدها مســـندة، 
ه، وكان  م فيـــه أحمد بن صالـــح المصـــري بلديُّ وعثمـــان صـــدوق، وقد تكلَّ
بُلي بصحبـــة خالد بن نجيح والســـماع من إملائه؛ فكانـــت تدخل الأحاديثُ 

المنكـــرةُ عليه 32.
والصحيـــح عن ابن وهـــب الوقف، ويونس بـــن عبد الأعلى مـــن الحفاظ 

.33 الثقات 
فه النســـائي،  وأما رواية بكر بن ســـهل عن التنيســـي؛ فبكر ضعيف، ضعَّ

30- جامع الترمذي )4/ 102(.

31- انظر: التاريخ الكبير )6/ 369(، الجرح والتعديل )6/ 259(، تهذيب الكمال )22/ 240(.

32- انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )3/ 355(، تهذيب التهذيب لابن حجر )3/ 63، 64(.

33- انظر: تهذيب التهذيب )4/ 469، 470(.
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فوه لأجل حديثٍ  وذكر مســـلمة بن القاســـم أن الناس تكلموا فيه وضعَّ
رواه 34، فـــا يثبت الحديثُ عن التنيســـي، وليس هو بعمدة.

وأمـــا روايـــة القعنبـــي؛ فقـــد كان الطبرانـــي أســـندها عن علي بـــن عبد 
ل الإســـناد، فأســـند رواية بكر بن ســـهل،  العزيـــز، عـــن القعنبـــي؛ ثم حوَّ

عن التنيســـي، ثم ســـاقه، فقـــرن هاتيـــن الروايتيـــن ببعضهما.
وقـــرن الروايات مـــن المظـــانّ القوية لحمـــل بعضها علـــى بعض، وقد 
كان الطبرانـــي يكثـــر من قرن الروايات، ويســـوقها مســـاقًا واحـــدًا، وقد 

توجد عنـــد غيره علـــى التفصيل ببعـــض المغايرة.
ولعـــل الطبراني يعتمد في ســـياقه إســـناد آخـــر الروايتيـــن المقرونتين، 

وهـــي هنا: روايـــة بكر بن ســـهل 35.
ومـــن ثم؛ فلا يمكـــن اعتماد روايـــة القعنبـــي المرفوعة، خاصـــةً أنها في 
ةً مع ما ســـيأتي  مخالفـــة روايـــة عبد الله بن وهب الحافـــظ الإمام، وخاصَّ

والدارقطني. الطحـــاوي  تصرف  من 
وأما روايـــة أبي مصعـــب، فقد قـــال الدارقطني في ســـليمان بن محمد 
بـــن الفضـــل راويهـــا: »تفـــرد به عـــن أبـــي مصعـــب« 36، وســـليمان هذا 
ضعفـــه الدارقطنـــي، وقال أبو أحمـــد الحاكـــم: »حديثه ليـــس بالقائم« 37، 
فتفـــرده عـــن أبي مصعـــب الزهري -فـــي شـــهرة حديثه وروايـــة الناس 

نكارة. محـــل  لموطئه- 
وعلى ذلـــك؛ فالظاهر أنـــه لا يصح الاعتماد مـــن الروايـــات المرفوعة إلا 

على رواية شـــعبة بـــن الحجاج.
وهـــذا ما حكم بـــه الطحاوي، فقال: »حديث أم ســـلمة هـــذا -رواية مالك، 
عـــن عمرو بن مســـلم، عن ســـعيد بن المســـيّب، عـــن أم ســـلمة-؛ رواه 
ابن وهـــب وعثمان بن عمـــر عن مالـــك؛ موقوفًا على أم ســـلمة، ورواه 
شـــعبة عن مالك، عن عمرو بن مســـلم، عن ســـعيد بن المســـيّب، عن 

34- انظر: لسان الميزان لابن حجر )2/ 346-344(.

35- انظر: مسند الشاميين للطبراني )3/ 346(، حديث رقم: )2441(.

36- لسان الميزان لابن حجر )4/ 173(.

37- انظـــر: ســـؤالات الحاكم للدارقطني )ص:118(، تاريخ دمشـــق لابن عســـاكر )22/ 364(، والموضع الســـابق من 
الميزان. لسان 
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أم ســـلمة، عن النبـــي ، فلم يرفعه عـــن مالك أحدٌ غيرُ شـــعبة« 38.
وأشـــار إلـــى ذلك ابـــنُ عبـــد البر فقـــال -فـــي الـــكلام على شـــيخ مالك-
: »يقـــول فيـــه شـــعبةُ وبعـــض أصحـــاب مالـــك، عـــن مالك: عمـــرو بن 
مســـلم«، وكذلك قـــال فيه: »ســـعيد بن المســـيّب، عن أم ســـلمة، عن 
النبـــي عليـــه الســـام، وقـــال فيه ابـــن وهب: عـــن مالك، عـــن عمرو بن 
مســـلم، وتابعـــه جماعةٌ من أصحـــاب مالـــك« 39، فتنصيص ابـــن عبد البر 
علـــى أن شـــعبة ذكر فيـــه النبيَّ ، ثـــم تعقيبـــه برواية ابـــن وهب وهي 
موقوفة؛ إشـــارةٌ إلى أن رواية شـــعبة امتازت بالرفـــع، وانفردت به دون 

. ها غير
وهـــذه الروايـــة من مشـــهور حديث شـــعبة 40، وقـــد تكاثر النـــاس على 
روايتهـــا، وعدّوها من لطائف الأســـانيد؛ لكون شـــعبة يرويها عن مالك، 

ا. وهو مـــن أقرانه روايـــةً؛ وإن كان أكبر منه ســـنًّ
وقـــد نظر الطحاوي فـــي هذا الاختلاف؛ فقـــال: »هكذا روى شـــعبةُ هذا 
الحديـــثَ عن مالك، وقـــد رواه غيرُه عن مالك، فخالفه في ابن مســـلم...، 
وأوقفـــه على أم ســـلمة، ولم يتجاوزها به إلى رســـول الله «، ثم أســـند 
روايتَـــي ابـــن وهـــب وعثمـــان بن عمـــر، ثم قـــال: »فلـــم يكن هـــذا عندنا 
بمفســـدٍ لهـــذا الحديث، ولا مقصّر به عـــن إطلاق الاحتجاج بـــه، وإضافته 
إلـــى رســـول الله ؛ لأنـــه وإن كان هذان قد رويـــاه عن مالـــك موقوفًا؛ 
فقـــد رواه من هـــو أجلُّ منهما عـــن مالك مرفوعًـــا« 41، ولعلـــه عنى به: 

شـــعبة بن الحجاج.
ته، إلا أنـــه يشـــوب روايتَه هذه  ولا شـــكَّ فـــي ثقة شـــعبة وجلالتـــه وتثبُّ

أمور:
• أولهـــا: أنها مـــن رواية الأقـــران، وضبط الـــراوي لحديـــث قرينه ليس 	

كضبطـــه لحديـــث شـــيوخه، أو كضبط أصحـــاب ذلك القريـــن لحديث 
. شيخهم

38- مختصر اختلاف العلماء )3/ 231(.

39- الاستذكار )11/ 184(.

40- نصَّ عليه أبو موسى المديني في اللطائف )ص:123(.

41- شرح مشكل الآثار )14/ 129، 130(.
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• ت 	 وذلـــك أن الراوي قد يســـتفيد الحديث مـــن قرينه لا على وجـــه التثبُّ
ـــظ الـــذي يأخذه بطريقِـــهِ أصحابُـــه وتلامذتُـــه؛ لأن الغالب بين  والتحفُّ
ل والرواية الجارية  الأقران المذاكرة والمدارســـة والاســـتفادة، لا التحمُّ

على أصولهـــا الدقيقة.
• ثانيها: أنـــه قد خالفه فـــي هذه الرواية اثنـــان، واجتمـــاع الاثنين أقوى 	

من انفـــراد الواحد.
• ثالثهـــا: أنـــه خالفه في روايته عبـــد الله بن وهب، وهـــو الحافظ الثقة، 	

مي أصحـــاب مالك، والأثبـــات منهم فيـــه خاصة، حتى  وكان مـــن مقدَّ
قيـــل: »إن النـــاس يختلفون في الشـــيء عـــن مالك، فينتظـــرون ابن 
وهب، فيســـألونه عنـــه« 42، وذُكر أنـــه لازم مالكًا أكثر من ثلاثين ســـنة.
ومثل هذا ســـيكون أحفظ لحديـــث مالك، وأتقن له مـــن بعض أصحاب 

مالك، فكيـــف بقرينِهِ الذي لعله التقاه مـــرارًا معدودة؟!
وقـــد أضاف الطحـــاوي قرينةً لترجيح رواية شـــعبة؛ هي أنـــه قد روى هذا 
الحديـــثَ -أيضًا- عـــن عمرو بن مســـلم مرفوعًا غيرُ مالك بـــن أنس، وهو 
ســـعيد بن أبـــي هلال 43، يريـــد أن مالكًا توبـــع على ما رواه شـــعبة، إلا أن 
هذه القرينـــة إنما تســـتعمل حال تقـــارُب الأوجه في الخـــاف، والقرائن 

الداخليـــة أولى بالتقديم مـــن القرائن الخارجية كهـــذه القرينة.
ومثل ذلـــك: قرينة أن مالـــكًا كان ربما وقـــف المرفوع احتياطًـــا 44، وهذا 
معـــروفٌ مـــن منهج مالـــك ، إلا أنه لابـــدَّ للقول به مـــن ظهور صحة 

عليها. القرائن  ودلالـــة  الرفع، 
قـــال ابن حبـــان: »وهذه كانت عـــادةً لمالك؛ يرفـــع في الأحاييـــن الأخبارَ، 
ويوقفها مرارًا، ويرســـلها مرةً، ويســـندها أخرى؛ على حســـب نشـــاطه، 
فالحكـــم -أبدًا- لمن رفع عنه وأســـند، بعد أن يكون ثقـــةً حافظًا متقنًا«45.
ففي اشـــتراط حفظ الرافع وإتقانه إشـــارةٌ إلى أنه لا بـــدَّ أن يكون لترجيح 

رواية الرفع وجـــهٌ ظاهر، وألّا يكون الوقـــف أقوى من الرفع.

42- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )5/ 189(.

43- انظر: شرح مشكل الآثار )14/ 130(.

44- احتجَّ بها الشيخ أبو الحسن السليماني في »تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين« )ص:331(.

45- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )11/ 591(.
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والحافـــظ أبـــو الحســـن الدارقطني ممـــن أعمل هـــذه القرينـــة، ووازن 
ح روايـــة الوقف عن مالـــك -كما ســـيأتي قريبًا-،  بهـــا46، إلا أنـــه هاهنـــا رجَّ

ممـــا يـــدلُّ على أنـــه لم يرَهـــا معتبـــرةً في هـــذا المقام.
فالأرجـــح -والله أعلـــم- أن مالـــكًا يرويه عـــن أم ســـلمة ڤ موقوفًا، وهذا 
ما جزم بـــه الدارقطني، حيث قـــال: »والمحفوظ عن مالـــك: موقوف« 47.
ومثل هـــذا الترجيـــح من هـــذا الإمام يعـــضُّ عليـــه بالنواجذ؛ لمـــا له من 
ةً  ئـــه، وأصحابه؛ العنايةَ التـــي تظهر جليَّ ةٍ بحديـــث مالك، وموطَّ عنايـــةٍ تامَّ

فـــي تصنيفه غيرَ كتـــابٍ في هـــذا الخصوص.
وهـــذا الترجيح مـــع تلـــك العناية تدل علـــى أن روايـــة القعنبـــي وغيره لا 
ا أن يرجـــح الدارقطنـــي الوقـــف ولم يقف  تصـــح مرفوعـــةً؛ إذ يبعـــد جـــدًّ
عليهـــا، أو يرجحـــه وهـــو يراها صحيحـــة، بل لعلـــه وقف عليهـــا موقوفةً 
علـــى الصـــواب؛ فلذا جـــزم بحكمه، ويقـــال نحوُ هـــذا في حكـــم الطحاوي 

بتفـــرد شـــعبة برفعه عـــن مالـــك، والله أعلم.
ومن ثم؛ ينعقـــد الخلاف على عمرو بن مســـلم الليثي، فـــرواه عنه محمد 
بـــن عمرو بن علقمة، وســـعيد بن أبي هـــال؛ مرفوعًـــا، ورواه عنه مالك 

بن أنـــس؛ موقوفًا.
والأولان صدوقـــان، ومحمد بـــن عمرو أدناهمـــا درجة، وهمـــا لا يدانيان 

في الحفـــظ والضبط مالـــكَ بن أنـــس، الإمام الثقـــة الثبت.
وربمـــا اعتضدت روايـــة محمد بن عمرو بـــن علقمة بحكايتـــه القصة التي 
كانت ســـببًا في إيراد ســـعيد بـــن المســـيّب للحديث، إلا أن هـــذه القرينة 
ردة، ولا يصـــح إعمالها في موضع مخالفـــة مثل مالك، وقد  ليســـت بمطَّ
يكون الـــراوي ذكر أن ســـعيد بن المســـيّب روى ذلك عن أم ســـلمة ڤ، 

. فغلـــط فيه محمد بن عمـــرو، ورفعه إلـــى النبي
وقـــد جاءت روايةٌ أصحّ من هذه فيها ســـؤالُ ســـعيد بن المســـيّب عن 
الحديـــث، وجوابـــه إياه بإســـناده عن أصحـــاب النبـــي  دون رفعه، وهذا 

يـــدلُّ على أنـــه لم يكن عنـــده الحديث مرفوعًـــا، ويأتي ذلك إن شـــاء الله.
. فالراجح هنا: رواية مالك بن أنس؛ بوقف الحديث على أم سلمة

46- انظر: علل الدارقطني )6/ 63، 14/ 425(.

47- تهذيب السنن لابن القيم )7/ 346(.
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وقـــد جاء فـــي روايـــة عمران بـــن أبان عن شـــعبة، أنه ســـأل مالـــكًا عن 
الحديـــث، فقـــال له: »ليس مـــن حديثي« 48، فاستشـــكل ذلـــك، فأبان له 

أصحـــاب مالك أنـــه يقول ذلـــك إذا لم يأخـــذ بالحديث.
إلا أن عمـــران هـــذا ضعيـــف، وفي هـــذا الذي ذكـــره نظر، قـــال ابن حجر 
-بعدما نقل ما ســـبق-: »كتبت هذا لأني اســـتنكرت هذا مـــن عمران، ولا 
أعتقـــد صحة هـــذا الكلام عن مالـــك«، ثم ذكر أن الحديـــث روي عن مالك 
مرفوعًـــا وموقوفًـــا 49؛ ولعله يشـــير بذلك إلـــى أن مالـــكًا كان يحدث به، 

ولـــم ينقل ما نقـــل عمران عنه أحـــدٌ من أصحابـــه الثقات.
يتلـــوه - إن شـــاء الله - تتمـــة الروايـــات عن ســـعيد بن المســـيّب، عن أم 

.  سلمة

الطريق الثالثة: 
3- الزهري، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخرجـــه أبـــو عوانـــة فـــي مســـتخرجه )7789(، والفاكهـــي فـــي حديثه عن 
ابن أبـــي مســـرة )84(، وابن عـــدي فـــي الكامـــل )6/ 310(، والمخلص في 
المخلصيـــات )188(؛ مـــن طريـــق ابن أبي مســـرة، عـــن إبراهيـــم بن عمرو 
بـــن أبي صالح، عن مســـلم بن خالـــد، عن ابـــن جريج، وأبو نعيـــم في حلية 
الأوليـــاء )6/ 333( مـــن طريـــق إبراهيم بـــن حميد الطويل، عن شـــعبة، 
عـــن مالك؛ كلاهمـــا )ابـــن جريج، ومالـــك( عـــن الزهري، عن ســـعيد بن 
المســـيّب، عن أم ســـلمة، أن النبي  قال: »من أراد أن يضحّي؛ فلا يمس 
من شـــعره ولا بشـــره إذا دخلت العشـــر«، هذا لفظ أبي عوانة، وللباقين 

نحوه مـــن رواية ابـــن جريج.
ولفـــظ رواية مالك: »مـــن كان يريد الأضحية؛ فلا يأخذنَّ من شـــعره، ولا 

يقلمنَّ أظفـــاره؛ حتى يضحّي«.

48- التمهيد لابن عبد البر )17/ 237(، تهذيب التهذيب لابن حجر )8/ 108(.

49- التمهيد لابن عبد البر )17/ 237(.
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دراسة الأسانيد:
جاء عن الزهري من طريقين:

إحداهمـــا: إبراهيـــم بن عمـــرو بن أبي صالح، عن مســـلم بن خالـــد الزنجي، 
عـــن ابن جريج، عـــن الزهري.

قـــال ابن عـــدي - عقب تخريجهـــا -: »وهذا من حديث الزهري عن ســـعيد 
بن المســـيّب لا أعرفه إلا من هـــذا الوجه« 50.

وقد ســـبق الكلام فـــي إبراهيم بـــن عمرو بن أبـــي صالح، وهذا الإســـناد 
ممـــا تفرد بـــه -كما أفادت كلمـــة ابن عـــدي-، وإن كان روي عـــن الزهري 
مـــن الطريق الأخرى، لكنها لا تنفي التفرد كما ســـيأتي، وشـــيخه مســـلم 
بـــن خالد الزنجـــي مذكورٌ بكثـــرة الأوهـــام، وضعّفه غير واحد مـــن الأئمة، 
وقـــواه ابن معيـــن وابن عدي - فيمـــا وجدت -؛ على أنهمـــا ذكرا له بعض 

مـــا أنكر عليه، ومنه شـــيءٌ عـــن ابن جريج شـــيخه في هـــذه الرواية 51.
ح هنـــا بســـماعه مـــن الزهري،  وابـــن جريج مـــن المدلســـين، ولـــم يصرِّ
وقد قـــال الذهلي: »وابـــن جريج إذا قـــال: حدثني، وســـمعت؛ فهو محتجٌّ 
بحديثـــه؛ داخـــلٌ فـــي الطبقة الأولـــى من أصحـــاب الزهـــري« 52، وهذا قد 
يعـــارض قول ابن معيـــن في ابن جريج: »ليس بشـــيء فـــي الزهري« 53، 
لكـــن لعل المـــراد: أنه إذا لـــم يصرح بســـماعه؛ فليس بشـــيء، وقد روي 

أنـــه لم يســـمع من الزهـــري، وإنما أعطـــاه جـــزءًا، فكتبه، وأجـــازه به 54.
ولـــم يصرح ابن جريج هنا بســـماعه مـــن الزهري، فهـــذه الرواية ضعيفة 

ا؛ لاجتماع عـــدة علل فيها. الإســـناد جدًّ
ثانيـــة الطريقيـــن عـــن الزهري: روايـــة إبراهيم بـــن حميـــد الطويل، عن 

شـــعبة، عن مالـــك، عنه.
قـــال أبـــو نعيـــم -عقبهـــا-: »غريـــبٌ مـــن حديث شـــعبة عـــن مالك عن  

50- الكامل في ضعفاء الرجال )8/ 8(.

51- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )4/ 68، 69(، الكامل لابن عدي )6/ 312-308(.

52- إكمال تهذيب الكمال لعلاء الدين مغلطاي )8/ 323(.

53- تاريخ ابن معين رواية الدارمي )ص:43(.

54- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )2/ 617(.
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الزهـــري، لـــم نكتبـــه إلا مـــن حديـــث إبراهيم«55.
وإبراهيـــم بن حميد الطويل وثقـــه العجلي 56، وكتب عنه أبـــو حاتم الرازي، 
وقال فيـــه: »ثقة« 57، وذكـــره ابن حبان فـــي الثقات، وقـــال: »يخطئ« 58، 
وروايتـــه هذه ممـــا أخطأ فيه؛ فقـــد تفرد بها عـــن شـــعبة، وخالفه عنه 
عشـــرة رواة؛ فيهـــم أوثق أصحاب شـــعبة: محمد بن جعفـــر غُنْدَر؛ كلهم 
رووه عـــن شـــعبة، عن مالك، عـــن عمـــر -أو: عمرو- بن مســـلم، عن ابن 

المســـيّب، به، وقد ســـبقت هذه الرواية.
مًـــا في ذهن  وإذا تقـــرر أن هـــذه الروايـــة غلـــط؛ فإنهـــا إنما كانـــت توهُّ
راويهـــا، وليس لهـــا حقيقة، فلا يمكن أن يســـتفاد منها عضـــدٌ أو تقويةٌ 
لروايـــة ابن جريج عـــن الزهري التي ســـبقت، ولا يصح أن يُخـــرَم بها حكم 

ابن عـــدي بغرابة إســـناد رواية ابـــن جريج.
فرواية الحديث عن الزهري عن ابن المسيّب ضعيفةٌ لا تصح.

الطريق الرابعة:
4- قتادة، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخرجه مســـدد في مســـنده -كما فـــي المطالب العاليـــة )2286(، وإتحاف 
الخيـــرة المهرة )4737(، ومن طريقه الطحاوي في شـــرح المشـــكل )14/ 
143(، وابـــن حزم فـــي المحلـــى )7/ 369(، عـــن يزيد بن زريع، عن ســـعيد 
بن أبـــي عروبـــة 59، وإســـحاق بن راهويـــه )1817( عـــن النضر بن شـــميل، 
والحاكـــم )4/ 221( مـــن طريـــق عبـــد الرحمـــن بـــن مهـــدي؛ كلاهما عن 
شـــعبة، وإســـحاق )1818( عـــن النضر، وابن أبـــي خيثمة في تاريخـــه )2028/ 
الســـفر الثالث(، ومن طريقـــه ابن عبد البـــر في التمهيـــد )17/ 238(، عن 

55-  حلية الأولياء )6/ 333(.

56- انظر: الثقات للعجلي )1/ 200(.

57- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )2/ 94(.

58- الثقات لابن حبان )8/ 68(.

ح من المصادر الأخرى. 59- وقع في المطالب العالية لابن حجر )445/10(: »ثنا شعبة«، وهو تحريف؛ يصحَّ
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موســـى بـــن إســـماعيل؛ كلاهما عـــن حماد بن ســـلمة، والطحـــاوي في 
شـــرح المشـــكل )14/ 142(، ومحمد بن خلف في أخبـــار القضاة )ص685(؛ 
مـــن طريـــق هشـــام الاســـتوائي؛ أربعتهـــم )ســـعيد، وشـــعبة، وحماد، 
 ، وهشـــام( عن قتـــادة، عن ســـعيد بن المســـيّب، عن أصحـــاب محمد

ســـياقاتهم: واختلفت  به، 
فأمـــا ســـعيد؛ فقال: »عـــن قتادة، عـــن كرز بن أبـــي كثير، قـــال: إن يحيى 
بن يعمـــر كان يفتي بخراســـان أن الرجل إذا اشـــترى الأضحية وأســـماها 
ودخل العشـــر؛ أن يكُفَّ عن شـــعره وأظفـــاره حتى يضحي، قـــال قتادة: 
ـــن؟ قال:  فذكـــرت ذلك لســـعيد بن المســـيّب؟ فقال: نعـــم، فقلت: عمَّ

.60  » عن أصحاب محمـــد 
وأما شـــعبة -فـــي رواية النضـــر-؛ فقال: »عـــن قتادة، قال: قيل لســـعيد 
بـــن المســـيّب: إن يحيى بن يعمـــر يفتي بخراســـان: إذا دخل العشـــر؛ من 
أراد أن يضحـــي؛ فـــا يأخذ من شـــعره ولا ظفـــره؟ فقال ســـعيد: صدق، 

كان أصحـــاب محمد  يقولـــون ذلك« 61.
وقـــال - في رواية ابـــن مهدي -: »ســـمعت قتادة يحدث؛ قـــال: جاء رجلٌ 
مـــن العتيق، فحدث ســـعيدَ بن المســـيّب أن يحيى بن يعمـــر يقول: من 
اشـــترى أضحيةً في العشـــر؛ فلا يأخذ من شـــعره وأظفاره؟ قال سعيد: 

.62 » ن يا أبا محمـــد؟ قال: عن أصحاب رســـول الله نعـــم، فقلـــت: عمَّ
وقال حماد بن ســـلمة -في ســـياقة موســـى بن إســـماعيل عنـــه-: »عن 
قتـــادة، عن كثير بن أبـــي كثير -مولى عبـــد الرحمن بن ســـمرة-، عن يحيى 
بـــن يعمر، أن علي بن أبي طالب قال: إذا دخل العشـــر، واشـــترى أضحيته؛ 
أمســـك عن شـــعره وأظفـــاره، قال قتـــادة: فأخبـــرت بذلك ســـعيدَ بن 

المســـيّب؟ فقال: كذلك كانـــوا يقولون« 63.
وأما النضر؛ فلم يَسُق عن حماد إلا أثر علي  ﵁، بنحوه.

وقال هشـــام الدســـتوائي: »عن قتادة، أن كثير بن أبي كثير ســـأل سعيدَ 

60-  المحلى بالآثار لابن حزم )6/ 86(، إتحاف المهرة لابن حجر )16/ 459( .

61- مسند إسحاق بن راهويه )4/ 57( .

62-  شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 143(، المحلى بالآثار لابن حزم )6/ 86(.

63- تاريخ ابن أبي خيثمة )2/ 124(، التمهيد لابن عبد البر )11/ 79(.
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بـــن المســـيّب: إن يحـــى بـــن يعمر يفتـــي بخراســـان: إذا دخل عشـــر ذي 
اها؛ لا يأخذ من شـــعره وأظفاره،  الحجة، واشـــترى الرجل أضحيته، فســـمَّ
فقال ســـعيد: قد أحســـن؛ كان أصحاب رســـول الله  يفعلون ذلك، أو 

.64 ذلك«  يقولون 

دراسة الأسانيد:
ى رواياتهم في  روى الحديـــث أصحـــاب قتادة الكبـــار كما وُصـــف، ومـــؤدَّ
الجملـــة واحـــد؛ هو روايـــة قتـــادة المتصلة عن ســـعيد بن المســـيّب، أن 
أصحـــاب النبـــي  كانوا يُفتـــون باجتناب الأخـــذ من الشـــعر والأظفار إذا 

دخلت عشـــر ذي الحجة واشـــترى الرجـــل أضحيته.
ويخالف ذلك من حيث الظاهر روايتان:

إحداهمـــا: رواية ســـعيد بن أبي عروبـــة، وفيها: قتادة، عن ابـــن أبي كثير، 
قـــال: »إن يحـــى بـــن يعمـــر...«، وهـــذا -بالتأمل- لـــه المفاد نفســـه من 
الروايـــات الأخرى؛ لأنه فتوى يحـــى بن يعمر نُقلت لقتادة بواســـطة ابن 
أبـــي كثير هذا؛ ســـواءً كان تحملها عنـــه، أو كان قالها في حضرة ســـعيد 
بن المســـيّب، إلا أن قول قتـــادة فيها: »فذكرتُ ذلك لســـعيد...« مخالفٌ 
لباقـــي الروايات عن قتـــادة؛ التي فيهـــا أن الرجل هو مَنْ ذكره لســـعيد، 
زون في مثل هـــذا الاختلاف؛ إذ المقصـــود نقلُ ما قاله  لكن الـــرواة يتجوَّ
ســـعيد بن المســـيّب، وإســـنادُه عنه، وأما قائل الكلام له، أو ســـائله عنه، 

الخلاف فيـــه مؤثرًا. فليس 
ي:  وأما اســـم الرجل )كرز(، فيشـــبه أن يكون تحريفًا عن )كثير(؛ فقد سُـــمِّ

)كثيـــرًا( في روايتين عن قتادة كما ســـبق.
ثانيـــة الروايتيـــن: رواية حماد بن ســـلمة، وفيها ما يشـــبه رواية ســـعيد 

الســـابقة مـــن حيث تحمل قتـــادة عن ابن أبـــي كثير.
وفيهـــا - أيضًا -: زيادة علي بن أبي طالب ڤ في الإســـناد، ونســـبة الفتوى 
إليـــه من طريق يحـــى بن يعمر عنـــه، وهذا غلـــطٌ من حماد بن ســـلمة، 
والصواب مـــا اجتمع عليه أوثق أصحـــاب قتادة: ابن أبي عروبة، وشـــعبة، 
وهشـــام الدســـتوائي؛ مـــن قصر ذلك علـــى يحيى بـــن يعمـــر، وقد كان 

64- شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 142(.
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حماد بن ســـلمة يخطـــئ كثيرًا عـــن قتادة65.
ولعـــل ما ســـبق من الاختـــاف هو مـــا دعا ابـــن عبـــد البر للإشـــارة إلى 
توهين هـــذه الرواية بقوله: »حديث قتادة هـــذا اختُلف فيه على قتادة«66، 

إلا أنه ســـبق أن الرواية مســـتقيمة، وأن الخلاف فيهـــا غير مؤثر.
وهـــذه الروايـــة هي أحـــد المســـائل التي ســـأل قتـــادةُ عنها ســـعيدَ بنَ 
المســـيّب حين قدم عليه، فأقـــام معه ثمانية أيام، وحفـــظ عنه كل ذلك، 
وعـــرض بعضَه مـــرةً أخرى على ســـعيد فوافقـــه عليه، وقـــال: »ما كنت 

أظنُّ أن الله خلـــق مثلك« 67.
ـــف رواية قتـــادة عن ابن المســـيّب؛ فـــأن بينه  وأمـــا تضعيـــف مَنْ ضعَّ

وبينـــه في أكثرهـــا رجـــال 68، وهذا منتـــفٍ هاهنا.

الطريق الخامسة:
5- عثمان الأحلافي، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج: 
أخرجه ابن أبي شـــيبة )14995(، والنســـائي في المجتبـــى )7/ 212(، والكبرى 
)4437(؛ عـــن علي بن حجـــر؛ كلاهما )ابن أبي شـــيبة، وعلي بـــن حجر( عن 
شـــريك، عن الأحلافي، عن ســـعيد بـــن المســـيّب؛ أنه كـــره أن يأخذ من 
شـــعره إذا أراد الحـــج. لفظ ابن أبي شـــيبة، وعند النســـائي فـــي المجتبى: 
عن ســـعيد بن المســـيّب، قال: »من أراد أن يضحي، فدخلت أيام العشـــر؛ 
فـــا يأخذ من شـــعره ولا أظفاره«، وفـــي الكبرى: عن ســـعيد، قال: »من 

أراد الثـــج، فدخلت أيام العشـــر...«؛ بمثله.

دراسة الأسانيد:

65- التمييز لمسلم )ص:218(.

66-  التمهيد )17/ 236(.

67-تهذيب التهذيب لابن حجر )3/ 428، 429(.

68- انظر: تهذيب التهذيب )3/ 430(.
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اختُلف في اللفظ عن شريك:
فقال عنه ابن أبي شيبة: »إذا أراد الحج« 69.

وقـــال عنه علـــي بن حجر: »مـــن أراد الثَـــجّ« 70، وفـــي رواية: »مـــن أراد أن 
.7 1 » يضحّي

و»الثَجّ«: إراقة الدم، وهو كناية هنا عن الذبح.
ف على ابـــن أبي شـــيبة، فرواه كذلـــك، وأدخله  والظاهـــر أن اللفـــظ تحرَّ
في بـــاب: »من كره أن يأخـــذ من شـــعره إذا أراد الحـــج« 72؛ إذ روايات هذا 

الحديث عـــن ابن المســـيّب جميعًا فيمـــن أراد ذبح الأضحيـــة لا الحج.
وفي الإسناد شريك بن عبدالله، ضعيف 73.

الطريق السادسة:
6- عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخرجـــه ابن أبـــي شـــيبة )14994( عن حاتم بـــن إســـماعيل، والفاكهي في 
حديثـــه )86( عـــن ابن أبي مســـرة، عـــن إبراهيم بـــن عمرو بن أبـــي صالح، 
عن مســـلم بـــن خالـــد؛ كلاهمـــا )حاتم، ومســـلم( عـــن عبـــد الرحمن بن 
حرملـــة، عن ســـعيد بن المســـيّب، أنـــه قال: »مـــن كان يريـــد أن يضحّي؛ 
فـــا يأخذ من شـــعره ولا من أظفـــاره شـــيئًا إذا أهلَّ ذو الحجـــة«، وهذا 

لفـــظ حاتم، ولمســـلم نحوه.

دراسة الأسانيد:
يعتضد الإســـنادان إذ فيهما ضعـــف، وأمثلهما رواية حاتـــم، فتصحّ بهما 

الروايـــة عن عبد الرحمـــن بن حرملة.

69- مصنف بن أبي شيبة )8/ 432(، حديث رقم: )15420(.

70- السنن الكبرى للنسائي )4/ 336(، حديث رقم: )4437(.

71- المجتبى للنسائي )7/ 212(، حديث رقم: )4363(.

72- مصنف بن أبي شيبة )8/ 431(.

73-  انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )2/ 166-164(.
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الطريق السابعة:
7- عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخرجـــه ابن أبـــي خيثمة فـــي تاريخه )2026/ الســـفر الثالـــث(، ومن طريقه 
ابـــن عبد البر فـــي التمهيـــد )17/ 237، 238( عن موســـى بن إســـماعيل، 
عـــن حماد بن ســـلمة، عـــن عبد الله بن محمـــد بن عقيل، عن ســـعيد بن 
المســـيّب، أن رســـول الله  قـــال: »إذا دخل الرجـــل في العشـــر، وابتاع 
أضحيتـــه؛ فليمســـك عن شـــعره وأظفـــاره، قلـــت: النســـاء؟ قـــال: أما 

النســـاء؛ فلا«.

دراسة الأسانيد:
الإســـناد إلى ابن عقيل صحيـــح، وقال ابن أبـــي خيثمة -عقبـــه-: »لم يذكر 

ابـــنُ عقيل في حديثه: أمَّ ســـلمة« 74.

الطريق الثامنة:
8- شعبة بن عبد الرحمن المدني، عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخرجـــه أبـــو نعيم فـــي ذكر من اســـمه شـــعبة )22(، من طريـــق عبد الله 
بـــن يزيـــد المقرئ، عن ســـعيد بن أبـــي أيوب، عن شـــعبة المدنـــي، قال: 
أرســـلني ]واقـــد[ 75 بن عبد الله بن عمر إلى ســـعيد بن المســـيّب أســـأله 
ـــوْرة في عشـــر ذي الحجـــة؟ فقـــال: »لقـــد كان يُكرَه أخذُ الشـــعر  عـــن النُّ

74- التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة )124/2(.

75- وقـــع في المطبـــوع: )عامر(، والتصويب مـــن الأصل الخطي للكتـــاب )ق100ب(، والتاريخ الكبيـــر للبخاري )4/ 
.)244
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وتقليـــم الأظفار في العشـــر، ولا أحســـب النورة إلا ]علـــى[ 76 مثل هذا«.

دراسة الأسانيد:
الإسناد إلى شعبة المدني صحيح.

الطرق التالية:
 9-  يحيى بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيّب.

10- غيلان الفارسي؛ عن سعيد بن المسيّب. 
11- يزيد بن عبد الله بن قسيط؛ عن سعيد بن المسيّب. 

12- صالح بن حسان؛ عن سعيد بن المسيّب.

التخريج:
أخـــرج هذه الطرق أبو الشـــيخ في كتـــاب الأضاحي كما نقـــل العراقي في 
شـــرح الترمذي )ق48ب(، من طريق يحيى بن ســـعيد، وغيلان الفارســـي، 
والدارقطنـــي فـــي العلـــل -كما نقـــل ابن القيم فـــي تهذيب الســـنن )7/ 
قًـــا عـــن يزيـــد بـــن عبـــد الله بن قســـيط، وصالح بن حســـان؛  346(- معلَّ
أربعتهـــم عن ســـعيد بن المســـيّب؛ رفعه يحـــى وغيلان، ووقفـــه يزيد، 

صالح. وقطعه 

دراسة الأسانيد:
لم أجـــد هذه الروايـــات مســـندة، والغالب علـــى الظن نكارة مـــا جاء عن 
يحـــى بن ســـعيد وغيلان الفارســـي، والأخير لـــم أعرفـــه، ولا وجدت فيه 
كلامًا؛ لانفراد أبي الشـــيخ بذلـــك، وكانت كتبه مظنة المناكيـــر والغرائب؛ 

قال الذهبـــي: »يملأ تصانيفـــه بالواهيات« 77.
يتلـــوه - بـــإذن الله - دراســـة الاختـــاف على ســـعيد بـــن المســـيّب ﵁، 
والترجيـــح عنه، ثم تخريج ودراســـة بقية الطرق عن أم ســـلمة ڤ، والحكم 

بعامة.  الحديـــث  على 

76- في المطبوع: )كما(، والتصويب من الأصل الخطي )ق100ب(.

77- سير أعلام النبلاء )16/ 279(.
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خلاصة الطريق الأوّل:
ن مما ســـبق أنه جاء الحديث عن ســـعيد بن المســـيّب  ﵁ على أربعة  تبيَّ

أوجه:
الوجه الأول: عنه، عن أم ســـلمة؛ موقوفًا عليهـــا، رواه عنه: عبد الرحمن 
بـــن حميد بن عبـــد الرحمن بن عوف، وعمرو بن مســـلم الليثـــي، ويزيد بن 

عبدالله بن قســـيط، والثلاثة مدنيون ثقات 78.
الوجـــه الثانـــي: عنه، عـــن أصحاب النبـــي ؛ موقوفًـــا عليهـــم، رواه عنه: 

. ة د قتا
ويدخـــل فـــي هـــذا الوجـــه: رواية شـــعبة المدني عـــن ســـعيد؛ لأن قول 
التابعـــي: »كان يُكرَه« ونحـــوه؛ محتمل الوقـــف على الصحابـــة 79، وهو ما 
تـــدلُّ عليـــه رواية قتـــادة هنا، وشـــعبة ترجمـــه البخـــاري وابن أبـــي حاتم، 
وذكـــره -تبعًا- ابن حبـــان في الثقات 80، ولـــم أجد في حاله كلامًـــا، وروايته 

قتادة. بموافقة  مســـتقيمةٌ 
الوجـــه الثالـــث: عنه؛ مقطوعًـــا عليـــه، رواه عنه: عثمـــان الأحلافي، وعبد 
الرحمن بن حرملة، وصالح بن حســـان، وعثمان ثقـــة 81، وفي عبد الرحمن 

بـــن حرملة كلام، وله أخطـــاء 82، وصالح بن حســـان متروك83 .
الوجـــه الرابـــع: عنه، عن النبـــي ؛ مرســـاً، رواه عنه: عبـــد الله بن محمد 

ا، منكر الحديـــث على الأرجـــح الأصح 84. بـــن عقيل، وهـــو ضعيف جـــدًّ
ن أن في رواية  وأقـــوى هذه الأوجه: الوجهان الأولان، أما الثالـــث فقد تبيَّ
عثمـــان الأحلافي نظرًا؛ لضعف شـــريك راويها، وأن في عبـــد الرحمن بن 

حرملة كلامًا، وأن صالح بن حســـان متروك.
ح أن  إلا أنه يمكـــن القول بأن اجتمـــاع روايتَي الأحلافي وابـــن حرملة يصحِّ

78- انظـــر تراجمهـــم في تهذيـــب التهذيب لابن حجـــر: عبدالرحمن بن حميـــد )2/ 499(، عمرو بن مســـلم )3/ 
305(، يزيد بن قســـيط )4/ 419، 420(.

79- انظر: فتح المغيث للسخاوي )1/ 222، 223(.

80- انظر: التاريخ الكبير )4/ 244(، الجرح والتعديل )4/ 369(، الثقات )6/ 446(.

81- انظر: تهذيب التهذيب )3/ 58(.

82- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )2/ 501(.

83- المصدر السابق )2/ 191(.

84- انظر في حاله: المصدر السابق )2/ 424، 425(.
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ســـعيد بن المســـيّب كان يفتي بمفادهما، ويقول به.
وأمـــا الرواية الرابعة؛ فراويها ضعيف، ولا يصح أن ابن المســـيّب يرســـل 
الحديـــث عن النبـــي ؛ فإنـــه لم يجـــئ إلا في هـــذه الرواية، وقـــد زاد في 

روايتـــه -أيضًا- ذكـــرَ »النســـاء«، وهي لفظة منكـــرة؛ لم يأتِ بهـــا غيرُه.
ورواة الوجـــه الأول كلهـــم مدنيون كســـعيد بن المســـيّب، والظاهر أن 
ـــل، وأما  روايتهـــم هـــي المســـتقيمة الجارية علـــى سَـــنَن الرواية والتحمُّ
روايـــة قتادة وشـــعبة المدنـــي؛ فظاهرهمـــا المذاكرة وطرح المســـائل 
بينهمـــا وبيـــن ابـــن المســـيّب، وهذه الحـــال مما لا ينشـــط فيـــه الراوي 

لإتمـــام حديثـــه وروايته علـــى وجهه.
ولعلـــه كان يقصـــد بـ »أصحاب النبي «: أمَّ ســـلمة ڤ، وربما كان ســـمع 
ذلـــك -أو بلغه- عن غيرها 85، وهذا ينفي الاختـــاف بين الوجهَين الأولَين.
وفـــي رواية قتـــادة للحديث دلالةٌ علـــى ضعف الحديث المرفـــوع؛ لأنه لو 
ح به لما  كان الحديث عند ســـعيد بن المســـيّب مرفوعًا إلى النبـــي ؛ لصرَّ
ســـأله قتادة عن دليله في المســـألة، ولَمَـــا اقتصر على فتـــوى الصحابة؛ 
لأن الحجـــةَ بكلام النبـــي  أقوى وألزم، وســـوقَه في مســـاق تأييد قول 

وأحكم. أولـــى  يعمر  بن  يحيى 
إلا أنـــه قيـــل للإمام أحمد بن حنبـــل -بعد أن ذكر روايتي عمرو بن مســـلم 
وعبد الرحمـــن بن حميد عن ابن المســـيّب-: »إن قتادة يروي عن ســـعيد 
بـــن المســـيّب، أن أصحـــاب النبي  كانوا إذا اشـــتروا ضحاياهم أمســـكوا 
ي هذا، ولم  عن شـــعورهم وأظفارهم إلـــى يوم النحر؟ فقـــال: هذا يقـــوِّ

يَرَهُ خلافًـــا، ولا ضعّفه« 86.
وهذا من كلام أحمد مشـــكلٌ بخصوص معارضة هـــذه الرواية للمرفوع، 

ولعل أقوى منه ما ســـبق.
. فالراجح -إذن- عن سعيد بن المسيّب وقف الحديث على أم سلمة

85- وســـواءً ســـمع منهـــم أو بلغه عنهم؛ فهـــو -من حيث النقـــل- صحيح، فأما الســـماع فواضـــح، وأما البلاغ 
فمراســـيل ســـعيد بن المســـيّب أصح المراســـيل كما قرره الأئمة. ينظر: شـــرح علل الترمذي لابن رجـــب )1/ 555، 

.)556

86- التمهيد لابن عبد البر )17/ 236(.
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الطريق الثانية:
ثانياً: طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة ڤ.

التخريج:
أخرجه ابن أبي شـــيبة )14993( عن وكيـــع، والحاكم )4/ 220، 221( من طريق 
آدم بـــن أبي إيـــاس؛ كلاهما عـــن ابن أبي ذئـــب، عن خاله الحـــارث بن عبد 
الرحمـــن، والطبراني في الكبيـــر )23/ 264( من طريق ســـهل بن عثمان، 
عـــن جنادة، عـــن محمد بن عمـــرو بن علقمـــة؛ كلاهما )الحـــارث، ومحمد 
بن عمـــرو( عن أبي ســـلمة بن عبد الرحمـــن بن عوف، عن أم ســـلمة ڤ، 
قالـــت: »إذا دخلت العشـــر؛ فـــا يأخذ من شـــعره ولا من أظفـــاره«، هذا 
لفـــظ وكيـــع، ونحـــوه لآدم، وزاد: »حتى تذبـــح أضحيتك«، ونحـــو ذلك في 

بـــن عمرو. لفظ محمد 
. إلا أن محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة رفعه إلى النبي

دراسة الأسانيد:
جاء الحديث عن أبي سلمة من طريقين:

إحداهمـــا: طريق ابن أبي ذئـــب، عن الحارث بن عبد الرحمـــن، به؛ موقوفًا، 
وهي صحيحةٌ عـــن الحارث، والحـــارث قليل الحديث كما صرح ابن ســـعد، 
وقيـــل: »إنه لم يروِ عنـــه غيرُ ابن أبي ذئـــب«، فحكم ابـــن المديني بجهالته 
لأجـــل ذلـــك، إلا أن ابن معيـــن قال: »يُـــروى عنه، وهو مشـــهور«، وقال 
أحمد بن حنبل: »ما أرى به بأسًـــا«، وقال محمد بن مســـعود النيســـابوري 

-أحد النقّاد-: »ثقة«، وقال النســـائي: »ليـــس به بأس« 87.
ومثل هـــذه الأقوال في رجـــلٍ قليلِ الحديـــث تدل على أنـــه كان يحفظ، 
ولا يخالـــف في حديثـــه؛ لأن التوثيق والثناء مع قلة الحديـــث دليلٌ على أن 

ل أشـــياء قليلة، وعُنـــي بها، وضبطها. الرجل تحمَّ

87- انظـــر هذه الأقوال في: إكمـــال تهذيب الكمال لعلاء الديـــن مغلطاي )3/ 303(، تهذيـــب التهذيب لابن حجر 
)1/ 333(، ورجّـــح أبـــو حاتـــم والدارقطنـــي روايته عن أبي ســـلمة على رواية غيـــره، انظر: علل ابـــن أبي حاتم 

)2186، 2296(، علـــل الدارقطني )4/ 274، 275(، )9/ 307، 308(.
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فالرواية عن أبي سلمة صحيحة، وقد صححها الحاكم في مستدركه88.
ثانيـــة الطريقيـــن عن أبي ســـلمة: طريـــق محمد بن عمرو بـــن علقمة، 
بـــه؛ مرفوعًـــا، وراويهـــا عـــن محمد بـــن عمـــرو: جنـــادة بن ســـلم، وهو 
صـــدوق صاحب أغلاط، قريبٌ مـــن الضعيف 89، وروايته هـــذه خطأ؛ فقد 
خالفـــه ثمانيـــةٌ أغلبهم ثقـــات، وفيه حفـــاظ رووه عن محمد بـــن عمرو، 
عن عمرو بن مســـلم، عن ســـعيد بن المســـيّب، عن أم ســـلمة ڤ، وقد 

ســـبقت روايتهم.
فرفـــع الحديث مـــن طريق أبي ســـلمة غلـــط، والصواب وقفـــه كما في 
الطريـــق الأولـــى، قـــال العراقـــي: »ورواه -أيضًـــا- 90من روايـــة محمد بن 
عمـــرو، عن أبي ســـلمة، عن أم ســـلمة مرفوعًـــا، والمعروف مـــن رواية 
أبي ســـلمة: عن أم ســـلمة؛ موقوفًا؛ كذلك رواه الحاكم في المســـتدرك 
مـــن رواية الحـــارث بن عبد الرحمن، عن أبي ســـلمة، عن أم ســـلمة.. .« 91. 

الطريق الثالثة:
. ثالثًا: طريق امرأة، عن أم سلمة

التخريج:
أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة عـــن محمـــد بـــن فضيـــل، عـــن محمد بـــن أبي 
إســـماعيل، قـــال: حدثتني أمي، عـــن جدتها، أنها ســـمعت أم ســـلمة أم 
ـــى عنه، فهـــلَّ هـــال ذي الحجة؛ فلا  المؤمنيـــن تقول: »مـــن كان يضحَّ

يأخـــذ من شـــعره شـــيئًا حتى يضحـــى« 92.

دراسة الأسانيد:
محمد بن أبي إســـماعيل هو ابن راشـــد الســـلمي؛ من الثقـــات، وله إخوةٌ 

88- انظر: المستدرك )4/ 245(، حديث رقم: )7519(.

89- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )1/ 317(.

90- يعني بذلك: أبا الشيخ الأصبهاني في كتاب الأضاحي.

91- شرح الترمذي )ق48ب(.

92- المصنف  )8/ 433(، حديث رقم: )15428(.
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ثـــون 93، ولم أقف علـــى أمه وجدتها. محدِّ
ى عنه« لا تصـــح؛ لأن عامة روايات الحديـــث فيمن أراد أن  ولفظـــة: »يضحَّ
ى عنه إلا هـــذه الرواية، وفيها  يضحي بنفســـه، ولم يجئ فيمـــن كان يضحَّ

ما ســـبق بيانه، والله أعلم.

الحكم على الحديث:
ـــص مما ســـبق أنه صـــح الحديث مـــن طريق ســـعيد بن المســـيّب،  تلخَّ

وأبـــي ســـلمة بن عبـــد الرحمن عـــن أم ســـلمة ڤ؛ موقوفًـــا عليها.
فأما ســـعيد بن المســـيّب؛ فقد جاء سماعه من أم ســـلمة ڤ في بعض 

طرق هذا الحديث عند مســـلم 94.
وأمـــا أبو ســـلمة بن عبـــد الرحمن؛ فقـــد اجتنب الشـــيخان روايتـــه عن أم 
سلمة ڤ مباشـــرة، وأخرجا له عنها بواســـطة ابنتها زينب، وورد تصريحه 
بالســـماع في أحاديـــث أخر 95، وجـــاء في الصحيـــح أنه اختلف في مســـألةٍ 
مع ابن عباس وأبي هريرة ڤ، فأرســـلوا إلى أم ســـلمة  96، فســـماع أبي 

ســـلمة منها قريب.
ورواية أبي ســـلمة تؤيـــد ما ورد مـــن الروايات الموقوفة عن ســـعيد بن 

المســـيّب، وتؤكد أنهـــا الأصح عنه.
ويؤيـــد ذلك: روايـــة جـــدة أم محمد بـــن أبي إســـماعيل، وهي تشـــير إلى 

. معرفـــة هـــذا الحديث عنـــد الناس موقوفًـــا على أم ســـلمة
وهـــذا ما رجحـــه الحافـــظ الدارقطني؛ قـــال: »والصحيح عنـــدي قول من 

93- انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر )3/ 515، 516(.

94- صحيح مسلم  )3/ 1566(، حديث رقم: )1977(.

95- انظـــر مثـــاً: مصنف عبد الـــرزاق، حديث رقـــم: )3971(، مســـند الحميدي، حديـــث رقم: )295(، مســـند ابن 
.)1924  ،1881( رقـــم:  حديث  راهويه، 

96- صحيـــح البخـــاري، حديث رقـــم: )4909(، صحيح مســـلم، حديث رقـــم: )1485(، وجاءت روايـــة للحديث فيها 
أنهم أرســـلوا أبا ســـلمة، فدخل على أم ســـلمة ڤ؛ أخرجها مالـــك في الموطأ، حديث رقـــم: )1225( وغيره، وهذا 
فيـــه نظر، ولعل رواية ســـليمان بن يســـار المخرجـــة في الصحيحين للحديث أصـــح، وفيها أنهم أرســـلوا كريبًا 
مولـــى ابـــن عباس إلى أم ســـلمة، وإن كان ابـــن عبد البـــر -في الاســـتذكار= = )18/ 173(- رجـــح الرواية الأولى، 
كما ورد تصريح أبي ســـلمة بالســـماع من أم ســـلمة في أســـانيد أخرى لا تصـــح، وفيما عزوت إليـــه كفاية، وفي 

بعضها أنه دخل على أم ســـلمة ڤ؛ بإســـناد جيد.
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.97 وَقَفه«
وهو خـــاف مـــا ذهب إليـــه الحفـــاظ: مســـلم، والترمـــذي، وابـــن حبان، 
تـــوه 98، وتابعهم على ذلك غيرهم. والحاكـــم، والبيهقي؛ حيث صححوه وثبَّ
وقد وقـــف الحاكم على اختـــاف الرفع والوقف في الحديث؛ حيث أســـند 
المرفـــوع، ثم أســـند روايـــة أبي ســـلمة الموقوفـــة، وقال: »هذا شـــاهدٌ 
صحيـــحٌ لحديث مالـــك وإن كان موقوفًا« 99، وهذا فيـــه نظر، والموقوف 
خـــاف المرفوع -فـــي الأصل-، فضلًا عـــن أن الصواب مـــن حديث مالك 

ن. الوقف كمـــا تبيَّ
وهـــذه الدراســـة تؤيد ترجيـــح الحافـــظ الدارقطني، وتؤكـــد صواب وقف 

رفعه. وعـــدم  الحديث 
ف الحديث كليةً ابن عبد البر، واحتج على ذلك بأمور: وقد ضعَّ

الأول: معارضته لحديث عائشـــة  قالت: »أنا فتلت قلائد هدي رســـول 
  بيده، ثم بعث بها رســـول الله  بيـــدي، ثـــم قلدها رســـول الله  الله
ـــه الله له حتـــى نُحِرَ  مـــع أبـــي، فلـــم يَحرُم علـــى رســـول الله  شـــيءٌ أحلَّ
الهـــدي«100؛ أورده ابـــن عبـــد البر، ثـــم قال: »وفـــي حديث عائشـــة -أيضًا- 
مـــن الفقه ما يـــردُّ الحديث الـــذي رواه شـــعبة، عن مالك بـــن أنس، عن 
عمـــر بن مســـلم بن أكيمة، عن ســـعيد بن المســـيّب، عن أم ســـلمة، أن 
رســـول الله  قال: »إذا دخل العشـــر، فـــأراد أحدكم أن يضحـــي؛ فلا يأخذ 
من شـــعره ولا من أظفاره شـــيئًا«؛ ففي هـــذا الحديث أنـــه لا يجوز لمن 
أراد أن يضحـــي أن يحلـــق شـــعرًا ولا يقـــص ظفـــرًا، وفي حديث عائشـــة 
أن رســـول الله  لم يجتنب شـــيئًا ممـــا يجتنبـــه المحرم حين قلـــد هديَه 

97- الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي )4/ 125(، تهذيب السنن لابن القيم )7/ 346(. 

98- صححه مســـلم، حديث رقـــم: )1977(، وابن حبان، حديث رقـــم: )5917(، بإخراجـــه في صحيحيهما، وصححه 
الترمـــذي، حديث رقـــم: )1523(، والحاكم، حديث رقم: )7519(، عقـــب تخريجه، وأما البيهقـــي فقد أقر بتصحيحه 
في معرفة الســـنن والآثـــار )14/ 21( فقال: »قـــال أحمد: هذا حديث قد ثبـــت مرفوعا من أوجـــه لا يكون مثلها 

غلطا، وأودعه مســـلم بن الحجـــاج كتابه«.

99- المستدرك )4/ 221(.

100- متفـــق عليه، أخرجـــه البخاري في صحيحه برقم: )1699،1704، 2317، 5566(، ومســـلم برقـــم: )1321(، والمراد: 
أن النبـــي  كان يبعـــث هديًـــا يُذبح بمكة، وهو مقيـــم في المدينة لم يحـــج، فلا يجتنب شـــيئًا مما يجتنبه 

وذبحه. بعثه  بيـــن  فيما  المحرم 
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وبعث بـــه، وهو يـــردُّ حديث أم ســـلمة ويدفعه«101.
وهـــذا يُشـــكِل عليه إمكان الجمع بيـــن الحديثين، وســـتأتي أوجه ذلك في 

الثاني. الفصل 
وإمـــكان الجمع بيـــن الروايتين ينفي تأثيـــر إحداهما على صحـــة الأخرى ما 
يـــن، وأمـــا إذا كانت إحـــدى الروايتين أقوى  دام إســـناداهما ناهضَيـــن قويَّ
مـــن الأخرى -صحـــةً وثبوتًـــا-؛ فهذا الـــذي يقع فيـــه تأثير التعـــارض على 

. لصحة ا
ـــان، والموقوف عـــن أم ســـلمة ڤ جاء  والإســـنادان هنـــا ناهضـــان قويَّ
عنهـــا من وجهَيـــن صحيحَين، ولا يؤثـــر فيه التعارض الحاصل كما ســـبق 

. شرحه
الثانـــي: مخالفة ســـعيد بن المســـيّب -راويه- لـــه، قال: »وممـــا يدلُّ على 
ضعفـــه ووهنه: أن مالـــكًا روى عن عمارة بن عبد الله 102، عن ســـعيد بن 
لاء بالنورة في عشـــر ذي الحجـــة، فتَرْكُ  المســـيّب، قـــال: »لا بـــأس بالاطِّ
ســـعيدٍ لاســـتعمال هـــذا الحديث وهـــو راويته دليـــلٌ على أنه عنـــده غيرُ 
ثابـــت، أو منســـوخ« 103، والاحتمـــال الثاني النســـخ ينفي تأثير هـــذه العلة 
فـــي الحديث من جهة الصنعة الحديثية، وقد اســـتدرك ابـــن عبد البر على 
نفســـه في موضـــع آخر، فقال: »إلا أنـــه يحتمل أن يكـــون أفتى بذلك من 
لـــم يرد أن يضحـــي«، ثم ذكر فتوى لســـعيد بن المســـيّب موافقةً لحديث 
أم ســـلمة، وقـــال: »وهذا أخذٌ منـــه بحديثه عن أم ســـلمة...، ويدل على 
أن حديـــث مالك، عن عمارة بن صياد، عن ســـعيد بن المســـيّب؛ لم يفتِ 

بـــه إلا من لم يُـــرد أن يضحّي«104.
ومـــن أوجه نفي التعارض بيـــن هاتين الروايتين: ترجيـــح رواية النهي على 
روايـــة الإباحـــة، وهو مـــا ذهب إليه أبـــو داود السجســـتاني؛ قـــال -عقب 

ســـياقهما-: »وهـــذا أصحُّ من الأول، وقـــد رواهما جميعًـــا مالك« 105.

101-التمهيد )17/ 233، 234(. 

102- هـــو ابـــن صيـــاد، وروايتـــه أخرجها أبي خيثمـــة في تاريخـــه )2021/3(، ومـــن طريقة ابن عبـــد البر في 
الاســـتذكار )162/15( مـــن طريق معن بن عيســـى، عـــن مالك.

103- التمهيد )234/17(.

104- الاستذكار )163-162/15(.

105- الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني )ص:118(.
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ح رواية النهـــي: ما مرَّ في رواية شـــعبة بـــن عبد الرحمن  ولعـــل ممـــا يرجِّ
عن ســـعيد بن المســـيّب من تشبيه النورة بأخذ الشـــعر وتقليم الأظفار.

الاختـــاف فـــي الحديث، والـــكلام في بعـــض رواتـــه، وتضعيف بعض 
له العلماء 

هـــذا، وقـــد ذكر ابن حـــزم ســـتة أوجه في نفـــي تأثيـــر روايـــة الإباحة عن 
ســـعيد بن المســـيّب في أصل الحديـــث 106.

قـــال ابن عبد البر: »حديث قتـــادة هذا اختُلف فيه على قتـــادة 107، وكذلك 
حديـــث أم ســـلمة مختلفٌ فيه، وفـــي رواته مـــن لا تقوم به حجـــة، وأكثر 

.108 أهل العلم يضعفون هذيـــن الحديثين« 
ن فـــي الدراســـة أن الاختـــاف فيه ليس  فأمـــا الاختلاف فيـــه؛ فقـــد تبيَّ

ةً، بـــل يمكن الترجيـــح فيه. بقـــاضٍ بضعفـــه كليَّ
وأمـــا أن فـــي رواته مـــن لا تقوم بـــه حجـــة؛ فقد أبـــان ابن عبـــد البر عن 
مقصـــوده بذلـــك في موضعٍ آخـــر؛ فقـــال: »لأن طائفةً من أهـــل العلم 
بالنقـــل تقول: إن عمر بن مســـلم شـــيخَ مالـــكٍ مجهـــول...« 109، ثم ذكر 
الاختـــاف في اســـمه 110، وقد مـــرَّ أن الرجل ثقة، وأن الاختلاف باســـمه 

لا يـــورث جهالته.
وأمـــا أن أكثـــر أهل العلـــم يضعفونـــه؛ فـــإن أراد تضعيفـــه مطلقًا؛ فقد 
ةٌ -ســـبق ذكر بعضهـــم-، وإن أراد تضعيفه مرفوعًا فحســـب؛  حه عِدَّ صحَّ
ن مـــن رُجحان وقفـــه، وإن كنت لم أقـــف على ترجيح  فهـــو مؤيدٌ لمـــا تبيَّ

وقفـــه إلا مـــن كلام الدارقطني كما ســـبق 111.
وممـــا احتُجَّ بـــه لتصحيح الحديث: ما احتـــجَّ به ابن القيم، قـــال: »... ولا مثل 
  هـــذا اللفظ من ألفـــاظ الصحابـــة، بل هو المعتـــاد من خطـــاب النبي

106- المحلى بالآثار )6/ 28،29(.

107- يعني: روايته عن سعيد بن المسيّب السالف تخريجها، والكلام عليها.

108- التمهيد )237-236/17(.

109- الاستذكار )184/11(.

110- انظر: المصدر السابق )185-184/11(.

111- انظر: الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي )4/ 125(، تهذيب السنن لابن القيم )7/ 346(.
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فـــي قوله: »لا يؤمـــن أحدكم«، »أيعجز أحدكـــم«، »أيحب أحدكـــم«، »إذا أتى 
أحدكـــم الغائط«، »إذا جاء أحدكـــم خادمه بطعامه«، ونحـــو ذلك« 112.

 ، وهـــذا فيه مـــن النظر ما فيه، ولا شـــكَّ فـــي خصوصية ألفـــاظ النبي
وأنـــه أوتي جوامـــع الكلـــم، إلا أن هذا اللفظ مما يشـــترك فيـــه مع غيره، 
ولا خصوصيـــة فيه؛ فقد صح موقوفًا على أم ســـلمة  من غير الطريق 
المختلف في رفعها ووقفها، وصحَّ مقطوعًا على ســـعيد بن المســـيّب 
ويحـــى بن يعمـــر، وهذا مـــن واقع الروايـــة مخالـــفٌ لما ذهـــب إليه ابن 

. لقيّم ا
هـــذا فضـــاً عن أن الحديـــث مرويٌّ بهـــذا اللفـــظ وبغيره ممـــا يدل على 

معناه، وليـــس لفظه لفظًـــا واحدًا.
تبيـــن لنا مما ســـبق أنه لم يُرو في هـــذا الباب إلا حديث أم ســـلمة ، ولم 

يروه عنها إلا ســـعيد بن المســـيّب التابعي الجليل، وعنه أخذ الناس. 
وهـــذه الدراســـة تبين لنـــا اهتمام العلمـــاء ظاهـــرًا بهذا الحديـــث، حيث 
والمعاجـــم  الأجـــزاء  وفـــي  المســـندة،  الجامعـــة  كتبهـــم  فـــي  جـــوه  خرَّ
والمســـتدركات، كمـــا أوردوه وتكلموا عليـــه في كتب الشـــروح والفقه، 
نه من المعانـــي والأحكام، وأوردوا ما يعارضه في الســـنة. وبينـــوا ما تضمَّ
ولـــم تتفق كلمـــة الصحة على هـــذا الحديث لعلـــة إســـنادية ولمعارضته 
الحديث الآخـــر النافي، وهـــو حديث عائشـــة  أنها قالت: »كان رســـول 
الله  يهـــدي مـــن المدينة فأفتـــل قلائد هديـــه، ثم لا يجتنب شـــيئا مما 

يجتنـــب المحرم« 113.
وقد نقل عن الدارقطني أنه حكم على حديث أم سلمة  بالوقف 114. 

وألمـــح الطحاوي إلى التضعيف بقوله: »مجيء حديث عائشـــة  أحســـن 
مـــن مجـــيء حديـــث أم ســـلمة  ، لأنه جـــاء مجيئـــا متواتـــرا، وحديث أم 
ســـلمة ڤ لم يجـــئ كذلك؛ بل قد طعن في إســـناد حديـــث مالك، فقيل: 

.115 » إنـــه موقوف على أم ســـلمة

112- تهذيب السنن )346/7(.

113- رواه مسلم في كتاب الحج، حديث رقم: )1321(.

114- انظر: البدر المنير لابن الملقن )9/ 276(، والتلخيص الحبير لابن حجر )4/ 342(.

115- شرح معاني الآثار )4/ 181(.  
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وإلـــى هذا القول مـــال ابن عبـــد البر كذلـــك 116، وهذا يبيـــن الاتجاه الذي 
يـــرى أن الحديث ضعيف.

حـــوا هذا الحديـــث كالإمـــام أحمد ومســـلم وابن  وأكثـــر أهـــل العلم صحَّ
حبـــان والبيهقي كما ســـبق، وعلى فرض التســـليم بوقفه فـــإن له حكم 
الرفـــع فيما يبدو، لا ســـيما وقد رواه مســـلم  في صحيحـــه مرفوعًا 117.

فقه حديث منع قص الشعر والظفر لمن ينوي ذبح الأضحية

من لم ير صحـــة الحديث لا ينـــادي العمل به على وجه الإلـــزام، »ومذهب 
مالـــك أنـــه لا بأس بحلـــق الـــرأس وتقليم الأظفـــار وقص الشـــارب في 
عشـــر ذي الحجة، وهو مذهب ســـائر الفقهاء بالمدينـــة والكوفة، وقال 
الليـــث بن ســـعد -وقد ذكر له حديث أم ســـلمة  -: »قد جـــاء هذا، وأكثر 

الناس علـــى غيره«118.
وقـــد ذكر عمران بن أنـــس119 أنه ســـأل مالكا عن حديث أم ســـلمة هذا، 
فقال: »ليـــس من حديثي، قـــال: فقلت لجلســـائه: قد رواه عنه شـــعبة، 
وحـــدث به عنه وهو يقـــول: ليس من حديثـــي، فقالوا لي: إنـــه إذا لم يأخذ 

بالحديـــث، قال: فيه ليس مـــن حديثي«120.
أمـــا القائلـــون بصحة هـــذا الحديث فقـــد اختلفوا فـــي وجـــه دلالته على 

، لحكم ا
فمنهم من أخذ بظاهر الحديث، ومال إلى القول بالتحريم.

قـــال الموفـــق بن قدامـــة: »ظاهر هذا تحريـــم قص الشـــعر، وهو قول 
بعـــض أصحابنـــا، وحـــكاه ابن المنـــذر عـــن أحمد وإســـحاق وســـعيد بن 

116- انظر: التمهيد )17/ 236-235(.

117- صحيح مسلم  )3/ 1566(، حديث رقم: )1977(.

118- شرح معاني الآثار للطحاوي )4/ 181(.

119- وفي رواية: عمران بن أبان، وهو الذى رجحه الحافظ.

120- التمهيد لابن عبد البر )17/ 237(، تهذيب التهذيب لابن حجر )8/ 108(.
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المســـيب «121، وبه قـــال الطحـــاوي في آخـــر قوليه122.
قـــال ابـــن حزم : »مـــن أراد أن يضحي ففـــرض عليه إذا أهـــل هلال ذي 
الحجـــة ألا يأخـــذ من شـــعره ولا من أظفاره شـــيئا حتى يضحـــي، لا بحلق، 

ولا بقـــص، ولا بغيـــر ذلك، ومـــن لم يـــرد أن يضحي لم يلزمـــه ذلك«123.
قـــال الشـــيخ محمـــد الأميـــن الشـــنقيطي: »النهـــي يقتضـــي التحريم إلا 
لصـــارف عنه يجـــب الرجوع إليـــه كما تقرر فـــي الأصـــول، والتحريم أظهر 
لظاهر الحديـــث، ولأنه  يقـــول: »وإذا نهيتكم عن شـــيء فاجتنبوه«124.
منهـــم من قال بالكراهة، قـــال النووي: »مذهبنا أن إزالة الشـــعر والظفر 
في العشـــر لمـــن أراد التضحيـــة مكـــروه كراهة تنزيـــه حتى يضحـــي«125، 

وعليه بعـــض المالكية وخاصـــة المتأخرون 126.
منهـــم من قـــال بالاســـتحباب، ونقل ابـــن المنذر عن مالك والشـــافعي 
أنهمـــا يســـتحبان الوقـــوف عـــن ذلـــك عنـــد دخـــول العشـــر إذا أراد أن 

يضحـــي127، وهو قـــول الجمهـــور 128.
قال ابـــن عابديـــن مجيبا عن حديـــث الباب: »فهـــذا محمول علـــى الندب 
دون الوجـــوب بالإجمـــاع« 129، والإجماع الـــذي ذكره ابـــن عابدين محجوج 
بالخلاف المنقول في المســـألة، وهنـــاك اجتهادات أخـــرى تحاول الجمع 

بيـــن الحديثيـــن لكنها لم تخل مـــن النظر.

الحديث الثاني:
حديث الســـيدة عائشـــة ڤ فـــي الصحيحيـــن وقـــد ورد متواتـــرًا كما قال 

121-  المغني )9/ 436(. 

122-  انظر: شرح معاني الآثار )4/ 182(. 

123- المحلى بالآثار )6/ 3(.

124- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )220/5(.

125- المجموع شرح المهذب )392/8(.

126- انظر: مواهب الجليل للرعيني )3/ 244(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )3/ 66(.

127- انظر: الإشراف على مذاهب العلماء )3/ 411(.

128- انظـــر: اختلاف العلمـــاء للطحاوي )3/ 231(، المغني لابـــن قدامة )362/13(، المجموع شـــرح المهذب للنووي 
.)392 /8(

129- حاشية رد المحتار على الدر المختار )2/ 181(.
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الإمـــام الطحـــاوي  130، وروايـــة البخـــاري: »لقد كنت أفتـــل قلائد هدي 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم بيـــدي فيبعـــث بها إلـــى الكعبة ويقيـــم فينا لا يترك شـــيئاً 

مما يصنـــع الحلال حتـــى يرجع النـــاس« 131.
وحديـــث عائشـــة ڤ قـــد ورد بروايات، وألفـــاظ متعددة، أســـوقها فيما 

: يلي
دها،  ، ثـــم قلَّ عـــن عائشـــة ڤ قالـــت: »فتَلْتُ قلائـــدَ بُـــدْن النبي  بيـــديَّ

وأشـــعرها وأهداهـــا، فمـــا حَـــرُم عليه شـــيءٌ كان أحُِـــلَّ له«.
»كان رســـول الله  يُهدي من المدينة، فأفتل قلائـــدَ هديه، ثم لا يجتنب 

شـــيئاً مما يجتنبه المُحْرِم«.
دتُها، ثــم بَعَثَ  دهــــا أو قــلَّ »فتلتُ قلائدَ هدي النبي ، ثم أشعــــرها، وقـلَّ

بهـــا إلى البيـــت، وأقام بالمدينة، فمـــا حَرُم عليه شـــيءٌ كان له حِل«.
اسٍ ڤ  هِ بـــنَ عَبَّ أنَّ زِيـــادَ بنَ أبي سُـــفيانَ كَتَبَ إلى عائشـــةَ ڤ: »إنَّ عَبْدَ اللَّ
قـــالَ: مَن أهْـــدَى هَدْيًا حَـــرُمَ عليه ما يَحْـــرُمُ علَى الحَـــاجِّ حتَّى يُنْحَـــرَ هَدْيُهُ، 
اسٍ؛ أنَـــا فَتَلْتُ  قالَـــتْ عَمْرَةُ: فَقالَـــتْ عَائِشَـــةُ ڤ: ليسَ كما قالَ ابـــنُ عَبَّ
ـــهِ  بيَدَيْهِ، ثُمَّ  دَهَا رَســـولُ اللَّ ، ثُـــمَّ قَلَّ ـــهِ  بيَدَيَّ قَلَئِـــدَ هَدْيِ رَســـولِ اللَّ
هُ له  ـــهُ اللَّ هِ  شَـــيءٌ أحَلَّ بَعَـــثَ بهَـــا مع أبِـــي، فَلَمْ يَحْـــرُمْ علَى رَســـولِ اللَّ

.132 الهَـــدْيُ«  نُحِرَ  حتَّى 
د الغنم، ويقيم في أهله حلالً« 133. »كنتُ أفتل القلائد للنبي ، فيقلِّ

وفـــي رواية: »كنـــت أفتل قلائـــد الغنم للنبـــي ، فيبعث بهـــا، ثم يمكث 
.134 حلالً«

»كنت أفتل قلائد هدي رسول الله  كلها غنماً ثم لا يحرم« 135.
دُ هديَـــهُ ثمَّ يبعثُ بِـــهِ ثمَّ يقيمُ  بـــيِّ  فيقلِّ »كنـــتُ أفتلُ القلائـــدَ لِهَديِ النَّ

130-  شرح معاني الآثار )4/ 181(.  

131- متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه برقم: )1699،1704، 2317، 5566(، ومسلم برقم: )1321(.

132- صحيح البخاري، حديث رقم: )1700(.

133- صحيح البخاري، حديث رقم: )1702 (، صحيح مسلم، حديث رقم: )1321(.

134- صحيح البخاري، حديث رقم: )1703(.

135- صحيح البخـــاري، أحاديث رقـــم: )1696 (، )1700(، )1702(، )5566( مختصراً، صحيح مســـلم، حديث رقم: )1321(، 
ســـنن أبـــي داود، رقم: )1758(، المجتبى للنســـائي، رقم: )2788(، ســـنن ابـــن ماجه، رقم: )3095(، مســـند أحمد، 

رقم: )25565( باختلاف يســـير، جامـــع الترمذي، رقـــم: )909( واللفظ له.
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ا يجتنبُـــهُ المحرم« 136. لا يجتنبُ شـــيئًا ممَّ
ـــه بن الهُدَير »أنـــه رأى ابن عباس وهـــو أمير على  وعـــن ربيعة بن عبد اللَّ
البصـــرة في زمان علي بـــن أبي طالب متجـــردًا على منبر البصرة، فســـأل 

الناس عنـــه، فقالوا: إنه أمـــر بهديه أن يقلد، فلذلـــك تجرد« 137.
واســـتفتى زياد بن أبي ســـفيان عائشـــة زوج النبي ، وكتب إليها: أنّ عبد 
الله بـــن عبـــاس ڤ قال: »من أهـــدى هديا حـــرم عليه ما يحرم علـــى الحاج، 
حتـــى ينحر الهدي، وقـــد بعثت بهـــدي فاكتبي إليّ بأمـــرك أو مري صاحب 
الهـــدي، قالـــت عمـــرة: فقالت عائشـــة: ليـــس كما قـــال ابن عبـــاس، أنا 
فتلـــت قلائـــد هدي رســـول الله  بيدي، ثـــم قلّدها رســـول الله  بيده، 
ثـــم بعث بها رســـول الله  مع أبي فلم يحرم على رســـول الله  شـــيء 

أحلـــه الله له، حتى نحـــر الهدي« 138.
وفي رواية قيل لها: »إن زيادا إذا بعث بالهدي أمســـك عما يمســـك عنه 

المحرم، حتى ينحر هديه، فقالت عائشـــة: أولـــه كعبة يطوف بها؟«139.
قال شـــعيب بـــن أبي حمـــزة: »فلما بلـــغ الناس قول عائشـــة أخـــذوا به 

وتركـــوا فتوى ابن عبـــاس« 140.
وســـئل عبد الله بـــن الزبير ڤ عـــن فعل ابن عبـــاس ڤ قـــال: »بدعة ورب 

.141 الكعبة«
أقســـم على ذلك اعتمادا على حديث عائشـــة المذكور، وهـــي خالته، إذ لا 

يجوز أن يقســـم أنـــه بدعة إلا وقد علم أن الســـنة خلافه142.
وجـــاء عـــن الزهري ما يـــدل على أن الأمر اســـتقر على خلاف مـــا قال ابن 

136-  أخرجـــه البخـــاري في صحيحه، برقم: )1698(، ومســـلم، برقـــم: )1321(، وأبو داود في ســـننه، برقم: )1758(، 
والنســـائي في المجتبـــى، برقم: )2778(، وأحمد في المســـند، برقـــم: )24084( باختلاف يســـير، والترمذي في 

جامعه، برقـــم: )909( مختصـــراً، وابن ماجه في ســـننه، برقـــم: )3095( واللفظ له.

137- مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم: ) 13151(.

138- مصنف ابن أبى شيبة، حديث رقم: )12720(.

139- مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم: )12721(.

140- صحيح البخاري، حديث رقم: )1700(.

141- مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم: )12721(، شرح معاني الآثار للطحاوي )2/ 267(.

142- انظر: شرح الزرقاني على الموطأ )2/ 390(.
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.143  ﵁ عباس 

حديثا عائشة وأم سلمة ڤ هل يتعارضان؟
دها،  ، ثـــم قلَّ عـــن عائشـــة  قالـــت: »فتَلْتُ قلائـــدَ بُـــدْن النبي  بيـــديَّ

وأشـــعرها، وأهداهـــا، فمـــا حَرُم عليـــه شـــيءٌ كان أحُِلَّ لـــه«144.
وفي رواية: »ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المُحْرِم« 145.

قـــال ابن عبد البـــر: »في حديث عائشـــة أيضا مـــن الفقه ما يـــرد الحديث 
الـــذي رواه شـــعبة، عن مالـــك بن أنس، عن عمر بن مســـلم بـــن أكيمة، 

عن ســـعيد بن المسيب، عن أم ســـلمة...« 146.
ن ذلك الشـــافعي فقـــال: »البعث بالهـــدي أكثر مـــن إرادة التضحية،  وبيَّ
فـــدلَّ على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهـــي على كراهة التنزيه«147.
وقـــال المـــاوردي: » فـــكان هـــدي رســـول الله  وضحايـــاه، لأنـــه كان 
بالمدينة، وأنفذها مع أبي بكر ســـنة تســـع، وحكمها أغلظ لســـوقها إلى 
الحـــرم، فلما لم يحرم على نفســـه شـــيئا كان غيره أولـــى إذا ضحى في غير 

الحرم«148.
وذكـــر الطحاوي: أن مجيء حديث عائشـــة  أحســـنُ مـــن مجيء حديث 
أم ســـلمة ، لأنـــه قد جاء متواتراً، وحديث أم ســـلمة لم يجـــئ كذلك، بل 

.149   قـــد طُعن في إســـناده، فقيل: إنـــه موقوف على أم ســـلمة
أجاب الفقهـــاء القائلون بالتحريم أو الكراهة أو اســـتحباب الترك فيما 
ســـيأتي إن شـــاء الله في تفصيل أقوال الفقهاء عن حديث الســـيدة 

:  عائشة 
بأنـــه عـــام، وحديـــث عائشـــة  خاص فـــي محل النـــزاع، فيقـــدم في ✦	

143- انظر: فتح الباري لابن حجر )3/ 546(. 

144- تقدم تخريجه.

145- تقدم تخريجه.

146- التمهيد )17/ 233(.

147- مسند الشافعي )1/ 160(.

148- الحاوي الكبير )15/ 74(.

149- انظر: شرح معاني الآثار )4/ 181(.
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موضعـــه، ويحمل حديث عائشـــة على مـــا لا يتناوله حديث أم ســـلمة 
 مـــن الجمـــاع والطيب، ونحـــو ذلك.

	✦ ، تخبر عـــن قوله  وأم ســـلمة ، تخبـــر عن فعلـــه  أن عائشـــة
م علـــى الفعـــل، لاحتمال أن يكـــون فعلـــه خاصاً به. والقـــول يُقدَّ

أن عائشـــة  تعلـــم ظاهـــراً ما يباشـــرها به  مـــن المباشـــرة، أو ما ✦	
يفعلـــه  دائمـــاً، كاللبـــاس والطيـــب، فأمـــا مـــا يفعله نـــادراً، كقص 
الشـــعر وقَلْـــم الأظافر ممـــا لا يفعلـــه في الأيـــام إلا مـــرة، فالظاهر 
أنها لـــم تُرِدْه بخبرهـــا وإن احتمل إرادتَهـــا إياه فهو احتمـــالٌ بعيد، وما 
كان هكـــذا فاحتمال تخصيصه قريـــب، فيكفي فيه أدنـــى دليل، وخبرُنا 

دليـــلٌ قوي، فـــكان أولـــى بالتخصيص.
حمل حديث عائشـــة  على أمـــر خاص، وهو مَن بَعَـــثَ بهديه، وأقام ✦	

فـــي أهله فلا يكـــون مُحْرماً، ولا يحـــرم عليه، وقالوا: إن حديث عائشـــة 
 ردٌّ على من يقـــول بأنه يكون بذلك الإرســـال مُحْرماً.

أن خبـــر أم ســـلمة صريـــحٌ فـــي النهي، فـــا يجـــوز تعطيله أيضـــاً، فأم ✦	
  تخبر عن قوله وشَـــرْعه لأمته، فيجب امتثاله، وعائشـــة  ســـلمة
تخبـــر عن نفيٍ مســـتنِد إلى رؤيتهـــا، وهي إنمـــا رأت أنـــه لا يَصير بذلك 
مُحْرِمـــاً، يَحـــرم عليه ما يَحرم علـــى المُحْـــرِم، ولم تخبر عن قولـــه: إنه لا 

يَحْـــرُم على أحدكم بذلك شـــيء، وهـــذا لا يعارض صريـــح لفظه.
أنـــه يجـــب حمل حديث عائشـــة  علـــى غير محـــل النـــزاع، وذلك لأن ✦	

النبـــي  لـــم يكن ليفعـــل ما نهـــى عنـــه وإن كان مكروهاً.
إذا ثبت حديث أم ســـلمة  مرفوعاً فلا شـــك بأنه خاص بصورة محل ✦	

النـــزاع، فتقديمه أولـــى، ويبقى الكلام بعـــد ذلك في درجـــة النهي في 
التحريم أو الكراهة أو اســـتحباب الترك.

ســـأل الإمام أحمـــد بن حنبـــل  الإماميـــن الجليلين عبـــد الرحمن بن ✦	
 : مهـــدي ويحيى القطـــان -رحمهمـــا الله- عن هذا الإشـــكال، فقال
»ذكـــرتُ لعبـــد الرحمن بن مهـــدي حديث أم ســـلمة وحديث عائشـــة 
»كان النبـــي  إذا بعـــث الهـــدي لم يحرم عليه شـــيء«، فبقي ســـاكتا 
ولـــم يجـــب، وذكرته ليحـــى بن ســـعيد فقـــال: ذاك له وجـــه وهذا له 
وجـــه، وحديث أم ســـلمة لمـــن أراد أن يضحي بالمصر، وحديث عائشـــة 
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لمـــن بعث بهديه وأقـــام«، قال أحمـــد: »وهكذا أقول، حديث عائشـــة 
هـــو علـــى المقيم الذي يرســـل بهديـــه ولا يريـــد أن يضحـــي بعد ذلك 
الهـــدي الـــذي بعث به، فـــإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شـــعره شـــيئا 
ولا مـــن أظفاره، على أن حديث أم ســـلمة هو عنـــدي على كل من أراد 

أن يضحـــي في مصـــره« 150، حـــى ذلك كله عنـــه الأثرم.
وفي مســـائل صالح بن أحمد بـــن حنبل لأبيه: »قال أبي: ســـألت يحيى ✦	

بن ســـعيد القطان عن حديث عائشـــة أن النبي  »كان يبعث بالهدي 
ولا يجتنب مـــا يجتنبه المحرم«، وعـــن حديث أم ســـلمة »إذا أراد أحدكم 
أن يضحـــي فلا يمســـنّ من شـــعره ولا من بشـــره«، فقـــال يحيى بن 
ســـعيد: لهـــذا وجه ولهـــذا وجه، قـــال أبي: وســـألت عبـــد الرحمن بن 
مهـــدي فســـكت« 151، وذكـــر يحيى بن ســـعيد له أمثلـــة متعددة من 
الحديـــث لـــكل وجه لا يخالف الآخـــر، فقال يحيى في آخـــره: »ولا تضرب 

الأحاديث بعضهـــا ببعض يعطى كل حديـــث وجهه« 152.  
حديث عائشـــة  له ســـبب، وهو أن بعض الصحابـــة  كان يرى أن ✦	

من بعـــث الهدي فإنه يكون لـــه حكم المحرم؛ كابن عمـــر وابن عباس 
﵁ فـــكان كلامها ردًا على ذلـــك، فقد روى البخاري ومســـلم: عن عبد 
الله بن أبـــي بكر بن عمـــرو بن حزم، عن عمـــرة بنت عبـــد الرحمن، أنها 
أخبرتـــه أن زياد بـــن أبي ســـفيان كتب إلـــى عائشـــة  إن عبد الله بن 
عبـــاس قال: »مـــن أهـــدى هديًا حـــرم عليه ما يحـــرم على الحـــاج حتى 
ينحـــر هديـــه، قالـــت عمـــرة: فقالت عائشـــة : ليـــس كما قـــال ابن 
عبـــاس، أنا فتلـــت قلائد هدي رســـول الله  بيدي، ثم قلدها رســـول 
الله  بيديـــه، ثم بعـــث بها مع أبي، فلـــم يحرم على رســـول الله صلى 
الله عليه وســـلم شـــيء أحلـــه الله له حتى نحـــر الهـــدي« 153، هذا لفظ 
البخـــاري، وعند مســـلم: »وقد بعثتُ بهـــديي، فاكتبي إلـــيّ بأمرك« 154، 

150- الاستذكار لابن عبد البر )11/ 187(.

151- مسائل صالح بن أحمد بن حنبل لأبيه )451-450/1(.

152- المصدر السابق )267/2(.

153- صحيح البخاري، حديث رقم: )1700(.

154- صحيح مسلم، حديث رقم: )1321(.
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وفي البخاري أيضًا عن الشـــعبي عن مســـروق: أنه أتى عائشـــة، فقال 
لهـــا: يا أم المؤمنيـــن، إن رجلً يبعـــث بالهدي إلى الكعبـــة ويجلس في 
ـــد بدنتـــه، فلا يـــزال من ذلـــك اليـــوم محرمًا  المصـــر، فيوصـــي أن تُقلَّ
حتـــى يحـــل النـــاس، قـــال: فســـمعت تصفيقهـــا مـــن وراء الحجاب، 
فقالـــت: »لقد كنت أفتـــل قلائد هـــدي رســـول الله ، فيبعث هديه 
إلـــى الكعبة، فمـــا يحرم عليـــه مما حـــل للرجال مـــن أهله، حتـــى يرجع 
الناس«155، وروى مســـلم عن القاســـم، عـــن أم المؤمنيـــن ، قالت: 
»أنا فتلـــت تلك القلائد من عِهـــنٍ كان عندنا، فأصبح فينا رســـول الله 
 حـــلًا، يأتـــي ما يأتـــي الحلال مـــن أهله، أو يأتـــي ما يأتـــي الرجل من 

.156 أهله«
فكلامهـــا وحكايتها  لهـــذا الحديث ردٌ عليهم، وقـــد رواه عنها جمع، ✦	

بألفـــاظ مختلفـــة بعضها مفصلـــة وبعضها مجملة، ونصهـــا هنا على 
كونـــه حـــلًا، وعلى أنه لـــم يحرم عليه شـــيء حـــل للرجل مـــن أهله..، 
فإمـــا أن يكـــون اللفظ العام الـــذي روي عنها وهو أنه: »لـــم يحرم عليه 
شـــيء« وأشـــباهه - تريد به من أهله، كما بينته الروايـــات الأخرى »فما 
يحـــرم عليه مما حـــل للرجال من أهلـــه«، - أو هو من اختـــاف الناقلين 
وروايتهم بالمعنى، - أو يكون شـــيء قالته من عندهـــا تفقهًا وجعلته 
عامًـــا، حين رأتـــه لم يمتنـــع عن النســـاء والطيـــب كعادتـــه ، فهذه 
حكايـــة فعل، وفيهـــا اختلاف في النقـــل، وحديث أم ســـلمة ڤ قولي 

 . ص خا
حكايـــة عائشـــة  هذه لـــم تكن إلا فـــي عام واحـــد فقـــط، وهو عام ✦	

تســـع للهجـــرة، العام الـــذي حج الصديـــق بأمـــر النبـــي  وبعث معه 
الهـــدي، قـــال البخاري: »بـــاب حج أبي بكر بالناس في ســـنة تســـع«157، 
وروى حديـــث: »أن أبا بكـــر الصديق ڤ بعثـــه في الحجة التـــي أمره النبي 
 قبـــل حجة الـــوداع، يوم النحـــر في رهط يـــؤذن في النـــاس: لا يحج 

155- صحيح البخاري، حديث رقم: )5566(.

156- صحيح مسلم، حديث رقم: )1321(.

157- صحيح البخاري )5/ 167(.
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بعد العام مشـــرك، ولا يطـــوف بالبيت عريان« 158، وروى مســـلم عن 
أبـــي هريرة ﵁ قـــال: »بعثنـــي أبو بكـــر الصديق فـــي الحجة التـــي أمره 
عليها رســـول الله  قبل حجة الـــوداع في رهط يؤذنـــون في الناس 
يـــوم النحـــر: لا يحج بعد العـــام مشـــرك، ولا يطوف بالبيت عريـــان« 159.

فهـــي  تحـــي مشـــاهدة عـــام واحد، وهـــذا العـــام الذي بُعـــث فيه ✦	
الصديـــق ﵁ وفَتلـــتْ فيه عائشـــة  قلائد الهدي لم يكن شـــهر ذي 
م بأنها  الحجـــة قد دخـــل، وإنما بعثه النبـــي  في ذي القعدة، فلو ســـلِّ
رأته يأخذ من شـــعره وأظفـــاره فيحمل على أنه كان فـــي ذي القعدة؛ 
بـــل إن حجـــة أبـــي بكـــر ﵁ تلك كلهـــا قـــد قيل إنهـــا كانـــت قبل ذي 
الحجـــة، فقـــد روى عبد الرزاق في تفســـيره، وابن ســـعد في الطبقات 
-واللفـــظ له- عن مجاهـــد قال: »حج أبـــو بكر، ونادى علـــيّ بالأذان في 
ذي القعدة، قال: فكانت الجاهلية يحجون في كل شـــهر من شـــهور 
الســـنة عاميـــن فوافق حج نبي الله  فـــي ذي الحجة فقـــال: هذا يوم 
اســـتدار الزمـــان كهيئته يوم خلـــق الله الســـماوات والأرض«160، يعني 
الحديـــث الـــذي في البخـــاري )4406(، ومســـلم )1679( عن أبـــي بكرة ﵁ 
عـــن النبي ، قـــال: »الزمان قـــد اســـتدار كهيئة يوم خلق الســـموات 
والأرض، الســـنة اثنا عشـــر شـــهرًا منها أربعة حرم، ثـــاث متواليات: 
ذو القعـــدة، وذو الحجـــة، والمحـــرم، ورجـــب مضـــر، الذي بيـــن جمادى 
وشـــعبان، أي شـــهر هذا؟ قلنا: الله ورســـوله أعلم، فسكت حتى ظننا 
أنه سيســـميه بغير اســـمه، قـــال: أليـــس ذو الحجـــة، قلنا: بلـــى..« 161 

الحديث.
وقد أحســـن العلامة ابـــن القيم في تهذيب الســـنن فـــي الكلام على ✦	

هذيـــن الحديثيـــن والتوفيـــق بينهما 162، ومـــن لطيف قولـــه  حيث 
قال: »وأســـعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهـــره؛ لصحته، وعدم 

158-  صحيح البخاري، حديث رقم: )4363(. 

159- صحيح مسلم، حديث رقم: )1347(.

160- أخرجـــه عبد الرزاق في تفســـيره )2/ 149(، وابن ســـعد في الطبقـــات الكبـــرى )186/2(، وصححه ابن حجر 
في فتـــح الباري )8/ 82(.

161- أخرجه البخاري في صحيحه، حديث رقم: )4406(، ومسلم، حديث رقم: )1679(.

162- انظر: تهذيب السنن )4/ 98-97(.
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يعارضه«163. ما 
	✦  ولـــذا فمدار الخـــاف في هذه المســـألة هو: هل حديث أم ســـلمة

مرفوع؟ أم  موقوف 
الذيـــن قالوا إن الحديث موقوف على أم ســـلمة  هم أصحاب القول ✦	

الرابع القائلين بالإباحة -كما ســـيأتي لاحقـــا-، ومعتمدهم ما يلي:
أن القـــول بالوقـــف معتضد بتصريح ســـعيد بن المســـيّب -الذي عليه ✦	

مـــدار الحديـــث- أن معتمده فـــي الفتوى هـــو قول الصحابـــة ، ولو 
كان عنده شـــيء مرفوع لما كان لاحتجاجه بأقـــوال الصحابة  معنىً، 

فصاحـــب الدليل الأقوى لا يســـتدل بالأدنى.
أنه مخالـــف للقياس، وقد فطن لهـــذا عكرمة لما أخُبِر بفتوى ســـعيد ✦	

ر  بن المســـيّب، فقال: »فهلّ اجتنب النســـاء والطيب ؟!« 164، ولم يفسِّ
القائلـــون بالتحريـــم وجـــه الحظر فـــي الحديـــث بمعنى من النظـــر، أما 
التشـــبه بالمُحرِم فهو منقـــوض بإجماعهم على عدم اجتنابه للنســـاء 

والطيب.
قـــال الإمام ابن عبـــد البر: »وقد أجمع العلماء علـــى أن الجماع مباح في ✦	

أيام العشـــر لمن أراد أن يضحي، فما دونـــه أحرى أن يكون مباحاً«165.
وقال الخطابي : »وفي حديث عائشـــة دليـــل على أن ذلك ليس على ✦	

الوجـــوب ...، وأجمعـــوا أنه لا يحرم عليـــه اللباس والطيـــب كما يحرمان 
علـــى المحرم، فـــدل ذلك على ســـبيل الندب والاســـتحباب دون الحتم 

والإيجاب«166.
أنـــه مخالـــف لعموم حديث عائشـــة ؛ فـــإن البعث بالهـــدي هو أكثر ✦	

مـــن مجـــرد التضحيـــة؛ حتى وقـــع خـــاف قديم فـــي كونـــه يجتنب ما 
المحرم. منـــه  يجتنب 

أن حديـــث أم ســـلمة  لـــم يجئ مجيء حديث عائشـــة  الـــذي تواتر ✦	
. عنها

163- المصدر السابق )4/ 96(.

164- المحلى بالآثار لابن حزم )6/ 28(.

165- التمهيد )17/ 235(.

166- معالم السنن )2/ 227(.
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حديـــث أم ســـلمة  وإن كان أخـــص في محـــل النزاع إلا أنـــه مختلف ✦	
فـــي رفعـــه ووقفـــه، فيكـــون عموم حديـــث عائشـــة  قرينـــة على 
عدم صحـــة رفع حديث أم ســـلمة، لاســـيما مع قـــوة العمـــوم الوارد 
فـــي الحديث وتأخره، فقد كان في الســـنة التاســـعة قبـــل حجة الوداع 
بســـنة واحـــدة، ولا يصح حملـــه على أنه لـــم يضح في تلك الســـنة لأنه 

 لـــم يترك التضحيـــة أصلً.
يعضد القـــول بمقتضى عمـــوم حديث عائشـــة  أن فقهاء الأمصار ✦	

علـــى ذلـــك، حتى حـــي أن الليث بن ســـعد قـــال: »قد جاء هـــذا، وأكثر 
ص عموم نفي عائشة  الناس على غيره« 167، وقول أم ســـلمة  يخصِّ
ـــن أنه يُســـتثنى منـــه: حلق الشـــعر، وقص الأظفـــار، ومن ثم  ، ويبيِّ
يتوافـــق المُحـــرِم ومريـــد الأضحية فـــي ذلك، هـــذا مع أنـــه يحتمل أن 
عائشـــة  أرادت ما يباشـــرها النبي  به، وما يفعلـــه دائمًا، كاللباس 
والطيـــب، دون ما يفعله نادرًا؛ كقص الشـــعر، وقلـــم الأظفار، مما لا 

يفعله في الأيـــام إلا مرة.

ولتعـــارض الحديثين وقع الخـــاف بين أهل العلـــم، ومحصل الأقوال 
في هذه المســـألة أربعـــة، وبيانها كالآتي:

القول الأول: وجوب الاجتناب، وتحريم الأخذ.
وهو مذهب أحمد ومذهب ســـعيد بن المســـيّب في روايـــة، وهو قول 
ابـــن ســـيرين، وربيعة الرأي، وإســـحاق بن راهويـــه، وأبو ثـــور، والأوزاعي، 
وداوود الظاهـــري، وابـــن حـــزم، والطحاوي فـــي رواية، ومـــن المتأخرين 
ابـــن تيمية، وابن القيّـــم 168، وعليه فتوى اللجنة الدائمـــة بالمملكة العربية 

167- شرح معاني الآثار للطحاوي )4/ 181(.

168- انظر: مســـائل عبـــد الله بن الإمام أحمـــد )ص:262، 263(، مســـائل صالح بن الإمام أحمد )1/ 450(، مســـائل 
الكوســـج )10/ 2226(، الإشـــراف لابن المنذر )3/ 412(، شـــرح مشـــكل الآثار للطحاوي )14/ 142، 143(، معالم السنن 
لابـــن القيـــم )2/ 227(، الحاوي الكبير للمـــاوردي )15/ 74(، التمهيد لابـــن عبد البـــر )17/ 235(، المحلى لابن حزم 
)6/ 3(، المغنـــي لابن قدامة )13/ 362(، شـــرح النووي على صحيح مســـلم )13/ 138(، المجمـــوع للنووي )8/ 391(، 

الفـــروع لابن مفلـــح )6/ 103(، المطالب العالية لابـــن حجر )10/ 448(، الإنصاف للمـــرداوي )4/ 109(.
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.169 السعودية 
ومن أدلة هذا القول ما يلي:

1. ظاهـــر حديـــث أم ســـلمة ، وهو نهـــيٌ من النبـــي  ثابـــتٌ يقتضي 
.170 التحريم

ت  2. ثبـــوت النهـــي عن أصحاب النبـــي ؛ قال ابن حزم: »وهـــذه فتيا صحَّ
عـــن الصحابة ، ولا يُعرَف فيهـــا مخالفٌ منهم لهـــم« 171، وذُكِرَ منهم: 

ه 172. أم ســـلمة ، وهي زوجة النبي ، ومـــن خواصِّ
ونوقش الدليلان بما يلي:

أن الراجح عدم ثبوت النهي عن النبي ، وأنه إنما يصح موقوفًا 173.✦	
أنه قـــد جاء عن عائشـــة ڤ مـــا يخالف هـــذا النهي، وســـيأتي في أدلة ✦	

الثاني. القول 

القول الثاني: استحباب الاجتناب.
وهو مذهـــبُ الإمـــام الشـــافعي، ورواية عن مالـــك، ورواية عـــن أحمد، 
وبـــه قال الحســـن البصـــري، وعبـــد الله بـــن المبـــارك، وروايـــة ثانية عن 
ســـعيد بن المســـيّب 174، وروايـــة عن أبي حنيفـــة 175، وقد نســـب الإمام 

الســـيوطي  هذا القـــول إلى الجمهـــور 176.
ومن أدلة هذا القول:

1. النهـــي الثابت فـــي حديث أم ســـلمة ، وقـــد صُرف عـــن التحريم إلى 
الكراهـــة لمعارضتـــه حديـــثَ عائشـــة ، قالت: »أنـــا فتلـــت قلائد هدي 

169- انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 435-434(، )11/ 397، 426(. 

170- انظر: مسائل الكوسج )10/ 2226(، المغني لابن قدامة )13/ 362، 363(.

171- المحلى بالآثار )6/ 29(.

172- انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 142، 143(.

173- انظر: تهذيب السنن لابن القيم )7/ 347(.

174- انظـــر: اختـــاف الحديث للشـــافعي )10/ 158-ضمـــن الأم(، مصنف ابن أبي شـــيبة )15000(، الإشـــراف لابن 
المنـــذر )3/ 411، 412(، معالم الســـنن للخطابي )2/ 227(، المنتقى شـــرح الموطأ للباجـــي )3/ 90(، الحاوي الكبير 

للمـــاوردي )15/ 74(، التحقيق في مســـائل الخلاف لابن الجـــوزي )2/ 162(، المغني لابـــن قدامة )13/ 362

175- انظر: إعلاء السنن للتهانوي )292/17(، بذل المجهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري )12/13(.

176- انظر: حاشية السيوطي على سنن النسائي ) 212/7(.
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رســـول الله  بيدي، ثم قلدها رســـول الله  بيده، ثم بعث بها رســـول 
ـــه الله له حتى  الله  مـــع أبـــي، فلـــم يَحرُم على رســـول الله  شـــيءٌ أحلَّ

نُحِـــرَ الهدي«177.
قال الشـــافعي: »فإن قـــال قائل: ما دَلَّ علـــى أنه اختيـــارٌ لا واجب؟ قيل 
لـــه: روى مالـــك...«، ثم ســـاق حديث عائشـــة ، ثم قال: »فـــي هذا دلالةٌ 
علـــى ما وصفتُ مـــن أن المـــرء لا يحـــرم بالبعثـــة بِهَديه، يقـــول: البعثة 

بالهـــدي أكبر مـــن إرادة الضحية« 178.
نـــه المـــاوردي بقوله -بعـــد أن ذكر ســـوق الهـــدي-: »وحكمها أغلظ؛  وبيَّ
م على نفســـه شـــيئًا؛ كان غيـــره أولى إذا  لِسَـــوقها إلى الحرم، فلما لم يحرِّ

الحرم«179. غيـــر  في  ضحى 
2. أن عبـــد الله بـــن عمر  ضحى مـــرةً بالمدينـــة، وكان مريضًـــا، ثم حلق 
رأســـه، قـــال نافع: »وكان عبـــد الله بن عمـــر يقول: »ليس حِـــاق الرأس 

بواجـــبٍ على مـــن ضحى«، وقـــد فعله ابن عمـــر« 180. 
قـــال الباجي: »ولعله كان امتنع من حلق رأســـه وشـــيءٍ من شـــعره من 
أول العشـــر حيـــن أراد أن يضحي على وجه الاســـتحباب، وإن لـــم يرَ ذلك 

واجبًـــا على مـــا ذكر في آخـــر الحديث« 181.
ويناقش الدليلان بما يلي:

أن الراجـــح عدم ثبـــوت الحديث مرفوعًا عـــن النبي ، وإنمـــا يصح عن ✦	
م الصحيح المرفوع  أم ســـلمة، وعـــن الصحابة ، ومن ثـــم فإنما يقـــدَّ
-وهـــو حديث عائشـــة  - على الموقـــوف، وهذا يؤيد القـــول الثالث.

ويجـــاب عـــن هذا: بـــأن قـــول الصحابي حجة - فـــي الأصـــح -، ولا يصح ✦	
 ، إهمـــال أثره في الخـــاف؛ خاصةً أنه نُقـــل عن جمعٍ مـــن الصحابة

177- تقدم تخريجه.

178- اختلاف الحديث )10/ 158-ضمن الأم(.

179- الحـــاوي الكبير )15/ 74(. وانظر: معالم الســـنن للخطابـــي )2/ 227(، البيان والتحصيل لابن رشـــد  الجد )18/ 
.)167

180- أخرجـــه مالـــك في الموطأ رواية يحـــي )2/ 483(، ومن طريقـــه البيهقي في الكبـــرى )9/ 485(، وابن أبي 
شـــيبة في المصنف، حديث رقـــم: )14077(، وإســـناده صحيحٌ جليل.

181- المنتقى )3/ 90(.
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.182  وهي زوجته أم ســـلمة ، وعُلِـــمَ منهم أحدُ خـــواصِّ النبـــي
أنه يمكن الجمع بين حديث عائشـــة وحديث أم ســـلمة ، مع بقائهما ✦	

على ظاهرهمـــا، كما مر معنا.

القول الثالث: 
كراهة الأخذ، فيســـنّ ترك أخذ الشـــعر والظفر في عشـــر ذي الحجة لمن 

أراد أن يضحـــي، ويكره تنزيهاً فعـــل ذلك، وليس بحرام.
وعليـــه يكون الفـــرق بين هـــذا القول وســـابقه، أن أصحاب هـــذا القول 
يقولـــون بالكراهـــة التنزيهية لمن فعلـــه، وأما أصحاب القـــول الثاني فلا 
يقولون بالكراهة ، بهذا قال الشـــافعية 183، والمالكيـــة 184، ونقل النووي 
185عـــن الإمـــام مالك ثـــاث روايـــات: الأولـــى توافـــق الحنفيـــة: لا يكره، 

والثانيـــة: يكـــره، والثالثة: يحـــرم في التطـــوع دون الواجب، كمـــا روي عن 
جماعـــة مـــن أصحاب الإمـــام أحمـــد، كالقاضي أبـــي يعلى الفـــراء 186، حتى 
قال المـــرداوي في الإنصـــاف -بعد أن ذكر قـــول الحنابلـــة بتحريم الأخذ-: 
»والوجـــه الثاني: يُكـــره، اختارهـــا القاضي، وجماعـــة، وجزم به فـــي الجامع 
الصغير، والمُذْهب، ومســـبوك الذهـــب، والبلغة، وتذكـــرة ابن عبدوس، 
ر، وقدّمه في الهدايـــة، وتبصرة الوعظ لابن الجـــوزي، والخلاصة،  والمنـــوَّ
ر، والرعايتيـــن، والحاويين، وإدراك الغايـــة، وابن رزين،  والتلخيـــص، والمحرَّ
وقال: إنـــه أظهر،  قلتُ ــ المـــرداوي ــ : وهو أَوْلى، وأطلـــق أحمد الكراهة، 

182- ينظر في مســـألة حجية قـــول الصحابي: أعـــام الموقعين لابن القيـــم )5/ 548( وما بعـــده، إتحاف ذوي 
البصائـــر للنملة )4/ 276-259(. 

183- انظـــر: المجموع للنووي )8/ 392(، شـــرح صحيح مســـلم للنـــووي )13/ 138(، مغني المحتاج للشـــربيني )4/ 
283(، نهايـــة المحتاج للرملي )8/ 124(، شـــرح المحلـــي على المنهاج  )4/ 250(، تحفة المحتـــاج للهيتمي )10/ 
346(، البيـــان للعمرانـــي )4/ 437(، الحاوي الكبير للمـــاوردي )15/ 74(، النجم الوهاج في شـــرح المنهاج للدميري 

.)501 /9(

184- انظـــر: مواهـــب الجليل للرعينـــي )3/ 244(، وقد صـــرّح فيه بكراهة مـــن فعل ذلك، منـــح الجليل لعليش 
)1/ 608(، التـــاج والإكليل للمواق )3/ 244(، حاشـــية الصاوي على الشـــرح الصغير )1/ 308(، الشـــرح الكبير للدردير 
)2/ 121(، الإشـــراف للقاضي عبد الوهاب )2/ 907(، شـــرح الخرشـــي على  مختصر خليـــل )3/ 39(، جواهر الإكليل 

.)221  /1( للآبي 

185- انظر: شرح صحيح مسلم )13/ 138(، وما سبق من مصادر المالكية.

186- انظـــر: المحـــرر لابن تيميـــة الجد )251/2(، شـــرح تهذيب الســـنن لابن القيـــم )4/ 96(، المنح الشـــافيات 
.)328  /1( للبهوتي 
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وهو الرواية الثالثة عن سعيد بن المسيّب«. 187

فروع:
وقبـــل أن ندلـــف إلـــى القـــول الرابـــع لابد مـــن عـــرض هذه المســـائل 
الفقهيـــة المتعلقـــة بالأقـــوال الســـابقة: الأول، والثانـــي، والثالث، وهي 

: لي لتا كا
وقـــت النهـــي عـــن الأخذ مـــن الشـــعر والأظفـــار، ووقـــت جـــوازه عند 

القائليـــن بالتحريـــم أو الكراهـــة أو اســـتحباب التـــرك.
أولً: بداية وقت النهي

اختُلـــف في هذه المســـألة تبعًـــا لاختلاف ألفـــاظ الحديـــث، فقيل: تكون 
بدايـــة النهـــي بمجـــرد إرادة الأضحيـــة، وقيل: تكـــون بداية النهي بشـــراء 

الأضحيـــة وتعيينها مـــن جملة المواشـــي 188. 
ثانيًا: نهاية وقت النهي )وقت جواز الأخذ من الشعر والأظفار(

يت؛ جـــاز ما كان  ـــق الوقـــت في الحديث بـــأداء الأضحيـــة، فمتى مـــا أدُِّ عُلِّ
ها إلا بعده؛ زاد  ممنوعًا، فإن أداها يوم العاشـــر؛ حلَّ له ذلك، وإن لـــم يؤدِّ
زمـــن الترك حتـــى يضحي 189، وأصـــل المنع إنما كان لأجـــل إرادة الأضحية، 

فدلَّ علـــى أن الحكم مترتب علـــى أدائها 190.
وقـــد جـــاء عن بعـــض الفقهـــاء: أن وقـــت النهـــي يكون في عشـــر ذي 

.1 9 1 لحجة ا
ثالثًا: الأيام التي يُترك فيها أخذ الشعر والظفر لمن أراد التضحية 

 ورد فـــي بعـــض روايـــات حديـــث أم ســـلمة  عـــدة ألفاظ تحـــدد هذه 
الأيـــام، منهـــا: »إذا دخلت العشـــر«، و»إذا رأيتـــم هلال ذي الحجـــة«، و»إذا 

أهلَّ هـــال ذي الحجـــة... حتى يضحـــي« 192.

187- الإنصاف )4/ 108(.

188- انظر: الحاوي الكبير للماوردي )15/ 75(، البيان والتحصيل لابن رشد الجد )17/ 315(.

189- انظر: شرح مختصر خليل للخرشي )3/ 39(، الإنصاف للمرداوي )4/ 109(.

190- انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7/ 9(.

191- تقدم تخريج هذه الرويات.

192- انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7/ 9(.
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ويســـتفاد مـــن هـــذه الروايـــات أن الأيام التـــي يُتـــرك فيها أخذ الشـــعر 
والظفـــر لمـــن أراد أن يضحـــي تبدأ من أول عشـــر ذي الحجـــة، أي: إذا هلَّ 
هـــال ذي الحجـــة، وتســـتمر إلـــى أن يضحـــي، والتعبيـــر بالعشـــر: باعتبار 
الليالـــي، أو مـــن اســـتعمال الكلِّ فـــي الجـــزء، إذ المراد تســـعٌ فقط لمن 
أراد التضحيـــة في اليـــوم الأول من أيـــام العيد، وأما من ضحـــى في اليوم 
الثاني فالعشـــر على حقيقتـــه 193، وأما من أراد التضحية فـــي اليوم الثالث 

أو الرابـــع، فإنه يســـتمر على تـــرك أخذ الشـــعر والظفر حتـــى يضحي.
وذهـــب الإمـــام الأوزاعي  إلـــى أن ترك الأخـــذ من الشـــعر والأظفار لا 
يجـــب عليـــه إلا بشـــراء الأضحية في عشـــر ذي الحجـــة من يوم شـــرائها، 

وإن اشـــتراها قبـــل ذي الحجـــة لم يكن به بـــأس 194.

	v:فائدة
، فـــإن وقت النهـــي ينتهي بـــزوال وقت  إن نـــوى الأضحيـــة ثم لم يضـــحِّ

.195 الأضحية

مسألة:
لـــو كان للمضحي أكثر من أضحيـــة، ينتهي وقت النهي بذبـــح أول أضحية 

منهـــا 196، وقيل: يحتمل بقاء النهـــي إلى آخرها 197.

	v:تنبيه
اشـــترط بعـــض القائليـــن بالاســـتحباب للحكـــم بذلـــك: شـــراء الأضحية 
وتعيينهـــا، وهو قـــول يحيى بـــن يعمر -كما ســـبق في روايـــة قتادة عن 

193- انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش )1/ 608(، معونة أولي النهى لابن النجار )3/ 564(.

194- انظـــر: مختصر اختلاف العلمـــاء للجصاص )3/ 231(، التمهيد لابـــن عبد البر )17/ 235(، الاســـتذكار لابن عبد 
.)186  /11( البر 

195- نظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي )8/ 132(، حاشيتا قليوبي وعميرة )4/ 251(.

196- انظـــر: نهاية المحتـــاج )8/ 132(، التمهيد للإســـنوي )ص:263(، حاشـــيتا قليوبي وعميرة )4/ 251(، أســـنى 
المطالـــب في شـــرح روض الطالب لزكريا الأنصـــاري )1/ 542(.

197- انظر: أسنى المطالب )1/ 542(.
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ســـعيد بن المســـيّب-، وبعض الشـــافعية 198.
وعليـــه: فإنـــه يترك شـــعره وأظفاره فـــي العشـــر إن اشـــترى الأضحية 
قبلها، وفي بقية العشـــر إن اشـــتراها بعدمـــا مضى بعضُهـــا، ولا يلزمه 
التـــرك في العشـــر حتى يشـــتري الأضحيـــة، وقـــد ورد هذا الشـــرط في 

روايتيـــن للحديث عن ســـعيد بن المســـيّب:
 ، إحداهمـــا: روايـــة قتـــادة عنـــه، وهـــي الموقوفة عـــن أصحـــاب النبي
وهـــذه الروايـــة كان الأصـــل فيهـــا حكاية قول يحـــى بن يعمـــر، ووافق 
ســـعيد بن المســـيّب على ذلك، وعزاه إلى الصحابـــة ، إلا أنه يحتمل أن 
ســـعيدًا أراد جملـــة الحكم، دون دقيـــق تفاصيله، وهذا يـــدل عليه رواياته 

الأخـــرى للحديث، وأقوالـــه التي لا يذكـــر فيها التســـمية والتعيين.
الروايـــة الثانيـــة: روايـــة عبد الله بـــن محمد بـــن عقيل عن ســـعيد، وقد 

ضعفها. بيان  ســـبق 
والأصـــح عـــدم اشـــتراط مـــا ســـبق؛ لعـــدم وروده فـــي طـــرق الحديث 

الصحيحـــة، وإنمـــا صـــحَّ تعليـــق الحكـــم بـــإرادة التضحيـــة فقط.
قـــال ابن رشـــد -ناقلً ما ذهـــب إليه الطحـــاوي-: »وفي حديث أم ســـلمة 
المنـــعُ من حلق الشـــعر وقص الأظفـــار لمن أراد أن يضحي في العشـــر؛ 

اشـــترى أضحيةً أو لم يشـــترها، وكان واجدًا لها«199.
 

	v:فائدة
الإجمـــاع علـــى عـــدم وجـــوب الفدية على مـــن أخذ شـــيئا من شـــعره أو 

المســـألة. هذه  فـــي  أظفاره 
قال ابن قدامة: »فإن فعل اســـتغفر الله -تعالـــى-، ولا فديةَ فيه إجماعًا، 

ســـواءً فعله عمدًا أو نسيانًا«200.

198- انظـــر: الحـــاوي الكبير للمـــاوردي )15/ 75(، حلية العلماء للقفال الشاشـــي )3/ 322(، البيـــان والتحصيل لابن 
رشـــد الجد )17/ 315(، وقـــد حُكي هذا القول مذهبًا للشـــافعية، قـــال النووي في المجمـــوع )8/ 391(: »وحكى 
ا: أن الحلق والقلم لا يُكرهان الا إذا دخل العشـــر، واشـــترى أضحيةً، أو عيّن شـــاة، أو  الرافعـــي وجهًا ضعيفًا شـــاذًّ

للتضحية«. مواشـــيه  من  غيرها 

199- البيـــان والتحصيـــل )17/ 316(، ولم أجد النص على اســـتواء الشـــراء وعدمه عن الإمـــام الطحاوي في مظانِّ 
. مه كلا

200- المغني )13/ 363(. وانظر: الإنصاف للمرداوي )4/ 109(.
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ولا علاقة بين ارتـــكاب النهي وصحة الأضحية؛ لا جـــزاءً ولا فديةً على مَن 
أَخَـــذَ من شـــعره أو ظفـــره إلا التوبة، ونـــصَّ الحنابلة201 القائلـــون بتحريم 
الأخذ، أنه لو أخذ الإنســـان من شـــعره أو ظفره، وارتكب هـــذا المحظور، 
فإنـــه لا جزاء عليـــه ولا فدية، وليـــس عليـــه إلا التوبة، ســـواء فَعَلَ ذلك 

سهواً. أو  عمداً، 
قـــال العلامة ابـــن عثيمين : »وأما ما اشـــتهر عنـــد العوام أنـــه إذا أخذ 
الإنســـان من شـــعره أو ظفره أو بشـــرته في أيام العشـــر فإنه لا أضحية 
لـــه، فهذا ليـــس بصحيح؛ لأنـــه لا علاقة بيـــن صحة التضحيـــة والأخذ من 

الثلاثة«202. هذه 
 

فروع:
هذه بعض الفـــروع، والمســـائل الفقهيـــة المتعلقة بمســـألة حكم أخذ 

الشـــعر، أو الظفر.
أولً: الحكـمة من ترك أخذ الشعر والظفر

بيّـــن كثيـــر من الفقهـــاء حكمة نهـــي النبي  عـــن أخذ الشـــعر والظفر، 
ي كامل الأجزاء، فيُبقي شـــعرَه وظفره؛  فقالوا: الحكمـــة أن يبقى المضحِّ
لتشمل المغفرة والعتق من النار جميـــــعَ أجـــــزاء المضحي، فإنــــه يُغفــــر 
له بــــــأول قطـــــرة من دم الأضحيـــة 203، وكان اعتمادهم فـــي بيان هذه 
الحكمـــة علـــى بعـــض الأحاديث الـــواردة في فضـــل الأضحية، منهـــا:  ما 
روي عن رســـول الله  أنه قـــال: »إن الله يعتق بكل عضـــو من الأضحية 

ي«. عضواً مـــن المضحِّ
والشـــعر والظفر أجزاء مـــن المضحي، فتُترك حتى تدخل فـــي هذا العتق، 
لكـــن في ثبـــوت هذا الحديـــث كلام 204، فقـــد قال الحافظ ابـــن حجر حين 

201- انظر: كشاف القناع  )3/ 23(. 

202- الشرح الممتع على زاد المستقنع )7/ 489(.

203- انظر: شـــرح صحيح مســـلم للنـــووي )13/ 138(، فيض القدير للمنـــاوي )1/ 339(، منح الجليل شـــرح مختصر 
خليل لعليش )1/ 608(، شـــرح الخرشـــي على مختصر خليل )3/ 39(، تحفة المحتاج في شـــرح المنهاج للهيتمي 

.)346 /9(

204- قـــال العراقي: »لم أقـــف له على أصل«، وقال ابن الســـبكي: »لم أجد له إســـنادًا«. انظـــر: تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين للعراقـــي وجماعة )2/ 277(.
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أورد الرافعـــيُّ هذا الحديث في العزيز شـــرح الوجيز: »لـــم أره هكذا، وقال 
ابـــن الصلاح: هذا حديـــث غير معروف، ولم نجد له ســـنداً يثبـــت به« 205.

ومــــن الأحـــــاديث التـــي اعتُمدت في بيـــان الحكمـــة، ما ورد عـــن علي ڤ 
فـــي فضل الأضحيـــة، عن النبـــي  قال: »يـــا فاطمة قومي فاشهــــدي 
أضحيتـــك، فـــإن لك بــــأول قطــــرة مغفـــرة لـكــــل ذنب«، وهـــو حديث 
حسّـــنه بعضهـــم، وصححه بعضهـــم 206، وقال عنه الدمياطـــي: »لا بأس 

بإســـناده«207، والصحيـــح أنه ضعيـــف وعلى ذلـــك جـــل المحققين 208.

205- التلخيص الحبير )4/ 138(.

206- أخرجـــه الترمذي في جامعـــه بلفظ آخر، حديث رقم: )1493( وقال: »حديث حســـن غريـــب«، والحاكم في 
المســـتدرك )4/ 247( وصححه، وتعقبـــه الذهبي بقوله: »بل أبـــو حمزة ضعيف جدا«، والبزار في مســـنده )2/ 
59( وقـــال: »لا نعلم له طريقًا عن أبي ســـعيد أحســـن مـــن هذا، وعمرو بـــن قيس كان من عبـــاد أهل الكوفة 
وأفاضلهـــم ممن يجمع حديثـــه وكلامه«، قال الهيثمـــي في مجمع الزوائـــد )4/ 17(: »رواه البـــزار، وفيه عطية 

بن قيـــس، وفيه كلام كثيـــر وقد وثق«.

207- انظر: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح )ص:429(.

208- عـــن عمـــران بن حصين ﵁ أنّ رســـول اللَّ  قَـــالَ: »يَا فَاطِمَـــةُ قَوْمِي إلَِـــى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْـــهَدِيهَا فَإِنَّهُ 
لِ قَطْـــرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَـــا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيـــهِ وَقُولِي: إِنَّ صَلَتِي وَنُسُـــكِي وَمَحْيَـــايَ وَمَمَاتِي  يُغْفَـــرُ لَـــكِ عِنْدَ أَوَّ
ِ، هَذَا لَكَ  سْـــلِمِينَ«، قَالَ عِمْـــرَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُـــولَ اللَّ يكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِـــرْتُ وَأَنَا =مِنَ الُْ ُ رَبِّ الْعَالَِيـــنَ لَ شَـــرِ لَِّ
ةً«، أكثر المحققين على  ةً؟ قَالَ: »لَ بَلْ لِلْمُسْـــلِمِينَ عَامَّ ةً فَأَهَـــلَّ ذَاكَ أَنْتُمْ أَمْ لِلْمُسْـــلِمِينَ عَامَّ وَلَِهْـــلِ بَيْتِكِ خَاصَّ
تضعيف هـــذا الحديث، فهـــو ضعيف جدًا، أخرجـــه الحاكـــم في المســـتدرك )247/4(، والطبراني في معجمه 
الكبيـــر )8/ 239(، والبيهقـــي في شـــعب الإيمان )5/ 483(، والســـنن الكبـــرى )5/ 238(، وفي فضائل الأوقات )1/ 
403(، وابـــن عـــدي في الكامـــل )7/ 27(، كلهم مـــن طريق النضر بن إســـماعيل عـــن أبي حمـــزة الثمالي عن 

ســـعيد بن جبيـــر عن عمران بـــن حصين ڤ، وهـــذا الحديث بـــه علتان:
● أولً: فيـــه النضـــر بن إســـماعيل أبو المغيـــرة الكوفي من الطبقـــة الثامنة ليـــس بالقوي، قـــال البخاري في 
التاريـــخ الكبيـــر )8/ 90(: »قال أحمد لم يكـــن يحفظ الإســـناد«، وفي تهذيب الكمـــال )29/ 374، 375( وتهذيب 
التهذيـــب )388/10(: »وقـــال يحيى: كان ضعيفا، قال يعقوب بن شـــيبة: صدوق، ضعيـــف الحديث، وقال يعقوب 

بـــن ســـفيان: ضعيف، وقال أبو زرعة والنســـائي: ليـــس بالقوي، قـــال الحاكم: ليس بالقـــوي عندهم«.
● ثانيـــا: فيـــه أبو حمـــزة الثمالـــي، وهو ثابت بـــن أبي صفية مـــن الطبقة الخامســـة، ضعيف جـــداً مع غلوه 
في التشـــيع، وفي كتـــاب الجرح والتعديل لابن أبـــي حاتم )2/ 450( عـــن أحمد بن حنبل: »أبـــو حمزة الثمالي 
ضعيـــف الحديث ليس بشـــيء، وعن يحيـــى بن معين قـــال: أبو حمزة الثمالي ليس بشـــيء، وعـــن أبي حاتم: 
أبـــو حمـــزة الثمالي ليّـــن الحديث، يكتـــب حديثه ولا يحتج به، وســـئل أبو زرعـــة عن أبي حمـــزة ثابت بن أبى 
صفيـــة الثمالي فقال: كـــوفي ليّن«، وفي الكامـــل في الضعفـــاء )3/ 93(: »عن علي بن المدينـــي يقول: قال 
الســـعدي: أبو حمـــزة الثمالي ثابت بن أبـــي صفية واهـــي الحديث، وقال النســـائي: أبو حمـــزة =ثابت بن أبي 
صفيـــة ليـــس بثقة، وقال ابـــن حبان في المجروحيـــن )1/ 206(: »كثيـــر الوهم في الأخبار حتـــى خرج عن حد 
الاحتجـــاج به إذا انفرد، مع غلوٍّ في تشـــيّعه«، وفي تهذيـــب التهذيب )7/2(: »وقال البرقانـــي عن الدارقطني: 
متـــروك، و قـــال في موضع آخـــر: ضعيف، وقال ابن عبـــد البر: ليس بالمتيـــن عندهم، في حديثـــه لين، وذكره 
العقيلـــي والدولابي وابـــن الجارود وغيرهم في الضعفـــاء«، وقال الحاكم )4/ 247(: »هذا حديث صحيح الإســـناد 
و لـــم يخرجاه، وشـــاهده حديث عطية عن أبي ســـعيد«، وقد عقـــب الذهبي في مختصر التلخيـــص )6/ 2798( 
قائـــاً: »بل أبو حمزة ضعيـــف جدًا، والنضر بن إســـماعيل ليس بـــذاك«، وقال البيهقي في شـــعب الإيمان )5/ 
483( بعـــد هذا الحديث: »قـــال الإمام أحمد رحمـــه الله: هذا والذي قبلـــه والأحاديث الأربعة التـــي قبله وقبل 
أثر علي ڤ في أســـانيدها مقال، غيـــر أني رأيت بعض علمائنـــا يذكر أمثالها في فضائل الأعمـــال، والله يعصمنا 
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مـــن الزلل والوبال«، وقال في الســـنن الكبـــرى )5/ 238(: »لفظ حديـــث ابن عبدان لم نكتبه مـــن حديث عمران 
إلا مـــن هذا الوجه، وليـــس بقوي، وروي عن عمرو بن خالد بإســـناده عـــن علي، وعمرو بـــن خالد متروك«.

ِ  لِفَاطِمَـــةَ : »قَوْمِي   وقـــد جاء الحديث أيضًا عـــن عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَـــعِيدٍ الْخُـــدْرِيِّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُـــولُ اللَّ
لِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِـــنْ دَمِهَا يُغْفَـــرُ لَكِ مَا سَـــلَفَ مِنْ ذُنُوبُـــكَ«، قَالَتْ: يَا  إلَِـــى أُضْحِيَّتِكَ فَاشْـــهَدِيهَا فَـــإِنَّ لَكِ بِـــأَوَّ
ةً«، وهو منكر  ةً؟ قَالَ: »بَـــلْ لَنَا وَلِلْمُسْـــلِمِينَ عَامَّ ةً أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْـــلِمِينَ عَامَّ ِ، هَـــذَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْـــتِ خَاصَّ رَسُـــولَ اللَّ
واه جـــدًا، أخرجه الحاكـــم في المســـتدرك )4/ 247(، والعقيلي في الضعفـــاء )37/2( من طريـــق داود بن عبد 
الحميـــد الكوفي عـــن عمرو بن قيـــس الملائي عـــن عطية عن أبي ســـعيد الخـــدري ﵁ به، وهـــذا الحديث 

بالعلل: مسلسل 
● أولً: فيـــه داود بـــن عبد الحميـــد الكوفي ضعيف، قـــال أبو حاتم في الجـــرح والتعديـــل )3/ 418(: »لا أعرفه 
وهو ضعيـــف الحديث يدل حديثه على ضعفـــه«، قال العقيلـــي في الضعفاء )2/ 37(: »داود بـــن عبد الحميد 
الكـــوفي عـــن عمرو بن قيـــس الملائـــي بأحاديث لا يتابـــع عليهـــا، منها عـــن الملائي عن عطيـــة عن أبي 
ســـعيد: »يا فاطمـــة قومي الـــى أضحيتك فاشـــهديها أنت«، وقد عـــد العقيلي هـــذا الحديث مـــن منكراته، 

وقال الحافظ في لســـان الميـــزان )2/ 420(: »وقـــال الأزدي: منكر الحديث«.
● ثانيًـــا: فيـــه عطية بن ســـعد  العوفي  شـــديد الضعـــف، وكان يدلس تدليسًـــا قبيحاً، وكان  شـــيعياً، وفي 
تهذيـــب الكمـــال )20/ 147(: »وكان هشـــيم يتكلـــم فيه، وقال مســـلم بن الحجـــاج: قال أحمـــد -وذكر عطية 
العـــوفي- فقـــال: هو ضعيف الحديـــث«، وقد ذكر ابن عـــدي في الكامـــل في الضعفـــاء )5/ 369(: »عن يحيى 
بـــن معين عن عطيـــة العوفي فقال: ضعيـــف إلا أنه يكتب حديثه، وكان ســـفيان الثوري يضعـــف حديثه، وكان 
هشـــيم يضعـــف حديث عطية، وعن ســـفيان وقال الســـعدي: عطية بن ســـعد العوفي مائل«، وقـــال الذهبي 

كمـــا في مختصر في التلخيـــص )6/ 2801(: » فيـــه عطية، وهو واهٍ«، أي: شـــديد الضعف.
 وعطية العوفي مشـــهور بالتدليـــس، والتدليس أنواع؛ ذكـــر منها صاحب المنظومة البيقونيـــة )ص: 9( نوعين، 

: ل فقا
ـاقِطُ مِنْهُ اثْنَان          ومَـا أتـى مُـدَلَّسًـا نَوعـانِ والُمعْضَلُ السَّ
منْ فَوْقَهُ بعنْ وأنْ يخِ وأنْ          يَنْقُلَ مَّ الأوَّل الإسْـقاطُ للشَّ
والثَّانِ لا يُسْقِطُهُ لكنْ يَصِفْ          أوْصَافَهُ بما بهِ لا يَنْعرِفْ

=والتدليس يطعــــن في اتصال الســـند، وقد ذكـــر الحافظ ابن حجر عطية العوفي في طبقات المدلســـين )ص: 
50( في المرتبـــة الرابعـــة فقال: »عطية بن ســـعد العوفي الكـــوفي، تابعي معروف، ضعيف الحفظ، مشـــهور 
بالتدليـــس القبيـــح«، ولنذكّر بما ذكـــره الحافظ ابن حجر في طبقـــات المدلســـين )ص: 49( في الطبقة الرابعة 
حيـــث قال: »مـــن اتفق على أنه لا يحتج بشـــيء من حديثهـــم إلا بما صرحوا فيه بالســـماع؛ لكثرة تدليســـهم 

على الضعفـــاء والمجاهيل، كبقية بـــن الوليد«، وعليه فـــا يحتج بحديث عطيـــة العوفي لوجهين:
● الأول: أنه ضعيف، وقد قال بعضهم: شديد الضعف.

● الثاني: أنه يدلس وهو في الطبقة الرابعة التي لا يحتج بشيء من حدثهم إلا بما صرح فيه بالسماع.
 وممـــا يدل على تدليســـه القبيح أنه ســـمع من أبي ســـعيد الخدري ڤ وكان يـــروي عنه، فلما مـــات صار يروي 
عـــن الكلبي ويكنّيه بأبي ســـعيد، فيحســـبه الســـامع أنه يـــروي عن أبي ســـعيد الخدري، قال ابـــن حبان في 
المجروحيـــن )2/ 176( عن عطية العوفي: »ســـمع من أبي ســـعيد الخـــدري أحاديث، فلما مات أبو ســـعيد جعل 
يجالـــس الكلبـــي ويحضر قصصـــه، فإذا قـــال الكلبي: قال رســـول الله بكذا فيحفظـــه، وكناه أبا ســـعيد ويروي 
عنـــه، فـــإذا قيل له: مـــن حدثك بهذا؟ فيقـــول: حدثني أبو ســـعيد، فيتوهمون أنـــه يريد أبا ســـعيد الخدري، 
وإنمـــا أراد بـــه الكلبي، فلا يحـــل الاحتجاج بـــه، ولا كتابة حديثـــه إلا على جهة التعجب«، وقـــال أبو حاتم في 

العلـــل )4/ 496( لم ســـأله ابنه عن هـــذا الحديث: »هـــو حديث منكر«.
 وقـــد جاء من حديث علي ڤ أيضـــا، فأخرجه عبد بن حميد في مســـنده )1/ 55(، والبيهقي في الســـنن الكبرى 
)9/ 283( مـــن طريـــق عمرو بـــن خالد عن محمد بـــن علي عـــن =آبائه عن علي بـــن أبي طالـــب ﵁ عنه أن 
رســـول الله  قـــال لفاطمة: »يـــا فاطمة قومي فأشـــهدي..«، والحديث موضـــوع، فيه عمرو بن خالد القرشـــي 
الواســـطي من الطبقة الســـابعة، كان ممن يضع الحديث قال عنـــه البخاري في التاريخ الكبيـــر )6/ 328(: »منكر 
الحديـــث«، وهذا المصطلح عنـــد البخاري يقوله فيمـــن لا تحل الراوية عنـــه، وقال البيهقـــي في الكبرى عقب 
الحديـــث )9/ 476(: »عمـــرو بن خالد ضعيـــف«، وفي كتاب الجـــرح والتعديل لابـــن أبي حاتـــم )6/ 230(: »عن 
أحمـــد بـــن حنبل: عمرو بـــن خالد متروك الحديث، ليس يســـوى شـــيئا، وعن يحيـــى بن معين قـــال: عمرو بن 
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وجه الدلالة:
وجـــه الدلالة واضحة مـــن حديث علي ڤ، حيـــث إن المضحي يتـــرك أجزاءَه 

إلـــى يوم الأضحية؛ لتشـــملها المغفـــرة الحاصلة للمضحي.
وذكر بعض الفقهـــاء حكمة أخرى، لكنهم ضعّفوهـــا، وهي أن المضحي 
يَتـــرك ذلك ليتشـــبه بالمُحْرم، فقد قـــال الإمام النووي  -بعـــد إيرادها-: 
»قـــال أصحابنـــا: هـــذا غلـــط، لأنـــه لا يعتـــزل النســـاء، ولا يتـــرك الطيب 

واللبـــاس، وغير ذلك ممـــا يتركه المُحْـــرم« 209. 
قيـــل: إنهـــا التشـــبه بالمحـــرم بالحـــج، وقيـــل: أن الحكمة أن يبقـــى مريد 

خالد كـــذاب غير ثقة ولا مأمون، عن إســـحاق بـــن راهويه يقول: كان عمـــرو بن خالد الواســـطي يضع الحديث، 
وعـــن أبـــي حاتم قـــال: متروك الحديـــث ذاهب الحديث لا يشـــتغل بـــه، وعن أبـــي زرعة عن عمـــرو بن خالد 
الواســـطي فقال: كان واســـطيا، وكان يضـــع الحديث، ولم يقـــرأ علينا حديثـــه، وقال: اضربوا عليـــه«، وقال ابن 
حبـــان في المجروحيـــن )2/ 76(: »كان ممـــن يـــروي الموضوعات عن الأثبات حتى يســـبق إلـــى القلب أنه كان 
المتعمـــد لها مـــن غير أن يدلـــس كذبه أحمد بن حنبـــل ويحيى بن معيـــن«، وقد ذكره أبو الوفـــا الحلبي في 
الكشـــف الحثيث عمـــن روي بوضع الحديـــث )1/ 210( فيمن يضع الحديـــث، وأما محمد بن علي بن الحســـين بن 
علـــي بن أبـــي طالب ﵁، فهو ثقـــة لكن روايته عن الحســـن والحســـن وجديه الأعلى وعلي ﵁ مرســـلة، قال 
الحافـــظ العلائـــي في جامع التحصيـــل )1/ 266(: »محمد بن علي بن الحســـين بن علي بن أبـــي طالب ﵁، أبو 

يه الحســـن والحســـين وجده الأعلى علي ﵁ «. جعفر الباقر أرســـل عن جدَّ
قـــال الإمـــام الزيلعي في نصـــب الراية لأحاديـــث الهدايـــة ) 95/6(: »الحديث الثامن عشـــر: قـــال  لفاطمة: 
»قومـــي فاشـــهدي أضحيتك ، فإنـــه يغفر لك بأول قطـــرة من دمها =كل ذنـــب«، قلتُ: روي مـــن حديث عمران 
بـــن حصيـــن، ومن حديث أبي ســـعيد الخـــدري، ومـــن حديث علي بـــن أبي طالب، أمـــا حديث عمـــران فرواه 
الحاكـــم في المســـتدرك من حديث أبـــي حمزة الثمالي عن ســـعيد بن جبيـــر عن عمران بن حصيـــن أن النبي 
 قـــال لفاطمة: »قومي إلى أضحيتك فاشـــهديها، فإنه يغفر لـــك عند أول قطرة من دمهـــا كل ذنب عملتيه، 
وقولـــي: }إن صلاتي ونســـكي ومحياي ومماتـــي لّل{  إلى قوله: }من المســـلمين{، قال عمران: قلت: يا رســـول 
الله هـــذا لك ولأهل بيتـــك خاصة، أم للمســـلمين عامة؟ قـــال: لا، بل للمســـلمين عامـــة«، ورواه البيهقي في 
الكبـــرى )5/ 391(، والطبراني في الكبير )18/ 239(، وذكر البيهقي في شـــعب الإيمـــان )9/ 452( عن الإمام أحمد  
عـــن هذا الحديث وغيـــره قوله: »في أســـانيدها مقال«، وقال الذهبـــي في مختصر التلخيـــص )6/ 2798(: »أبو 

حمـــزة الثمالي، وهـــو ضعيف جدا«.
وأمـــا حديث أبي ســـعيد الخدري ﵁، فـــرواه الحاكم أيضا في المســـتدرك )4/ 247( من حديـــث عمرو بن قيس 
عـــن عطية عن أبي ســـعيد الخدري ﵁ قال: قال رســـول الله : »يـــا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشـــهديها 
فـــإن لك بأول قطـــرة تقطر من دمهـــا أن يغفر لك ما ســـلف من ذنوبك، فقالـــت فاطمة: يا رســـول الله هذا لنا 
أهـــل البيـــت خاصة، أو لنا وللمســـلمين عامة؟ قال: لا، بل لنا وللمســـلمين عامة« وســـكت عنـــه، وقال الذهبي 
عقبـــه: »عطيـــة واهٍ«، ورواه البزار كما في كشـــف الأســـتار )2/ 59( وقـــال: »لا نعلم له طريقا عن أبي ســـعيد 

أحســـن من هـــذا، وعمرو بن قيـــس كان من عباد أهـــل الكوفة وأفاضلهـــم، ممن يجمع حديثـــه وكلامه«.
وأمـــا حديث علي ﵁، قـــال الزيلعي في نصب الرايـــة )4/ 220(: »فأخرجـــه أبو القاســـم الأصبهاني في كتاب 
الترغيـــب والترهيـــب، وأبـــو الفتح ســـليم بن أيـــوب الفقيه =الشـــافعي في كتـــاب الترغيب، عن مســـلم بن 
إبراهيـــم ثنا ســـعيد بـــن زيد ثنا عمرو بـــن خالد مولى بني هاشـــم عن محمـــد بن علي بن الحســـين بن علي 
بـــن أبـــي طالب عن أبيه عـــن جده عن علي بـــن أبي طالـــب: أن النبي  قال: »يـــا فاطمة..« إلـــى آخره، قال 

أبـــو الفتح: وســـعيد بن زيد هـــو أبو حماد بـــن زيد«.

209- شرح صحيح مسلم )13/ 138(.
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التضحيـــة كامـــل الأجزاء رجـــاء أن يعتق من النـــار بالتضحيـــة 210، ولا يوجد 
مســـتند شـــرعي يشـــير إلى ما قيل، لكن جاء عـــن ابن عمـــر  أنه »كان 
إذا بعث بالهدي يمســـك عما يمســـك عنـــه المحرم، غيـــر أن لا يلبي« 211.

ثانيًا: ما يشمله النهي عن أخذ الشعر والظفر 
إن نهي النبي  عن أخذ الشـــعر والظفر، يشـــمل شـــعر الرأس، واللحية، 
والشـــارب، والإبـــط، والعانـــة غيـــر ذلك من شـــعور البدن 212، ويشـــمل 
جْل، وســـائر أجـــزاء البدن، كنحـــو جلدة لا يضـــر قطعها،  أظافـــر اليـــد والرِّ
ولا حاجـــة لـــه فيهـــا، وذلـــك لعموم قولـــه : » فليمســـك عن شـــعره 
وأظفـــاره« 213، وفـــي رواية: »فلا يمسَّ من شـــعره وبَشَـــره شـــيئاً« 214.

ويشـــمل الأخذ بأي طريقة كانت، ســـواء كان أخذ الظفر بقَلْمٍ، أو كســـر، 
أو غيـــر ذلـــك، وســـواء كانت إزالـــة الشـــعر بحلـــقٍ، أو تقصيرٍ، أو نتـــفٍ، أو 

إحراق، أو أخـــذه بنُـــوْرةٍ، أو غير ذلك.

ثالثًـــا: ما يســـتثنى ويجوز أخذه من الشـــعر والظفر والبشـــرة في 
عشـــر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي  

ذكر الإمـــام الفقيه الشـــافعي ابـــن حجر الهيتمـــي المكي ما يجـــوز أخذه، 
ويســـتثنى من النهي الـــوارد عن أخذ الشـــعر والظفر في حـــالات خاصة، 
فقـــال: »قـــد يجب الأخـــذ، لقطع يد ســـارق، وختـــان بالغ، وقد يســـتحب، 

كختان صبـــي، وقد يبـــاح، كقطع ســـن وَجِعَة« 215.
ن  أن الدم يجوز أخذه، لأنه لا يعتبر من الأجزاء الظاهرة. وقد بيَّ

أمـــا ما يشـــمله مفهوم قولـــه : »مـــــن أراد أن يضحّي« 216، فقد قـــــال 

210- انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )3/ 412(.

211- أخرجـــه ابن أبـــي عروبة في المناســـك، حديث رقـــم: )112(، وابن أبي شـــيبة في المصنـــف، حديث رقم: 
)13148(، والطحـــاوي في شـــرح معاني الآثار، حديـــث رقم: )4177(.

212- ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 138/13, تحفة المحتاج 346/9.

213- أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم: )1977(.

214- أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم: )1977(.

215- تحفة المحتاج في شرح المنهاج )9/ 346 - 347(.

216- أخرجه أحمد في مســـنده، حديث رقم: )26571(، والدارمي في مســـنده، حديث رقم: )1968(، والنســـائي في 
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الإمـــام الزركشـــي الشـــافعي: »ويدخـــل في مريـــد الأضحية مَـــن أراد أن 
عَم إلـــى البيت الحـــرام، بل أَوْلـــى« 217. يهدي شـــيئاً مـــن النَّ

ى عنه من أهـــل البيت وإن كانت تقع عنه، فهل تشـــمله  وأما مَـــن يُضحَّ
عبارة: »مــن أراد أن يضحّي«؟

الـــذي وقفت عليه في هذا: نـــصٌّ للعلامة العبادي، وللعلامة الشـــرواني 
في حاشـــيتهما على تحفـــة المحتاج لابن حجر الهيتمي، حيـــث قالا: »يَخرج 

ما عـــدا مريدُها من أهل البيـــت وإن وقعت عنهم« 218.
ى عن نفســـه، وعـــن والديه الفقيرين مثلًا، فيُســـتثنى كلٌّ  أي: كما لو ضحَّ

مـــن الوالدين من حكم هذه المســـألة، ولا يدخلان فـــي منع الأخذ.
ى  وأمـــا الحنابلـــة فقالـــوا: يَحرم الأخـــذ على من يضحّـــي، وعلى مـــن يُضحَّ

.2 1 9 عنه

	v:تنبيه
 لا فرق في حكم أخذ الشعر أو الظفر بين الرجل والمرأة.

القول الرابع:
الإباحة والجـــواز، ولا يحرم أو يكره أخذ شـــيء من ذلـــك، ومن فعل ذلك 

وأخذ من شـــعره أو ظفـــره فلا بأس عليـــه، ولا يكره ذلك. 
وهـــو مذهـــب أبـــي حنيفـــة وصاحبيـــه وعليـــه عامـــة فقهـــاء الحنفية، 
ومذهـــب مالـــك، وبـــه قـــال عطـــاء بـــن يســـار، وعطاء ابـــن أبـــي رباح، 
وقتادة، ومكحـــول، وأبو بكر عبـــد الرحمن بن الحارث بن هشـــام، والليث 
بن ســـعد ورواية عن الشـــافعي، ورواية عنـــد الحنابلة، والروايـــة الرابعة 

.220  لســـعيد بـــن المســـيّب راوي حديث أم ســـلمة

المجتبـــى، حديث رقم: )4362(، والكبـــرى، رقم: )4436(، وأبو عوانة في مســـتخرجه، حديث رقـــم: )7785(، وابن 
حبان في صحيحه، حديـــث رقم: )2293(.

217- نقله عنه الشرواني في حاشيته على تحفة المحتاج )9/ 346(.

218- حاشية العبادي والشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج )9/ 346(.

219- انظـــر: الروض المربع شـــرح زاد المســـتقنع للبهوتي )ص: 175(، كشـــاف القناع عن متـــن الإقناع للبهوتي 
)3/ 23(، دقائـــق أولي النهى لشـــرح المنتهـــى للبهوتي )2/ 88(.

220- انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص )3/ 230(، الاستذكار لابن عبد البر )4/ 85(.
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قــــال الإمـــام الطحـــاوي: »لا بـــأس بقـــص الأظافر والشـــعر في أيــــــام 
الـعـشـــــر لمـــن عزم علـــى أن يضحـــي، ولمن لـــــم يعزم علـــى ذلك، وهو 

 .221 قول الإمـــام أبي حنيفـــة وصاحبيـــه« 
وقـــال الإمام أبو بكـــر الرازي الجصـــاص: »لا بأس لمن يريـــد أن يضحي أن 

يحلق شـــعره، ويقـــص أظفاره في عشـــر ذي الحجة« 222. 
وقـــال الإمام القـــدوري: »إذا دخـــل العشـــر وأراد الإنســـان أن يضحي، أو 

ـــن أضحيتـــه لم يلزمـــه أن يجتنـــب حلق الشـــعر، وقصَّ الأظافـــر« 223. عيَّ
ح بهـــذا الحكم مـــن متأخـــري الحنفية الإمـــام ابـــنُ مَلَك عبد  وممـــن صرَّ
اللطيـــف بـــن عبـــد العزيز حيـــث قـــال: »وذهب أبـــو حنيفــــة، ومالك في 

رواية إلـــى أن إزالة الشـــعر والظفـــر غير مكروهـــة« 224.
ونقـــل هـــذا الحكم عن ابـــن ملك الإمام مـــا علي القاري ولكـــن بصياغة 
ص فـــي الأخذ أبو حنيفـــة والأصحاب« 225. أخـــرى، أن ابن ملـــك قال: »ورخَّ
وقـــــد نقل هـــذا الــــرأي عن الحـنـفـيــــة فريقٌ من الأئمة من غير الحنفية، 

وهــذه عباراتهم: 
ص أصحــاب الرأي في ذلك« 226. قال الإمام الخطابي: »ورخَّ

ر ابن حزم وابن الـقـيـّـــم بقولهمـــا: »وذهب أبو حنيفـــة وأصحابه إلى  وعــــبَّ
الإباحة«227. 

ر فريق كبير منهم بقولهم: »وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك«228. وعبَّ
وقال الماوردي: »وقال أبو حنيفة، ومالك: ليس بسنة، ولا يكره«229.

221- شرح معاني الآثار )181/4(، وانظر: نخب الأفكار للعيني )4/ 447(.

222- مختصر اختلاف العلماء )3/ 230(.

223- التجريد )12/ 6344(.

224- مبارق الأزهار )1/ 279(.

225- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )3/ 307(.

226- معالم السنن )4/ 96(.

227- المحلى )7/ 368(، شرح تهذيب سنن أبي داود )4/ 96(.

228- المغنـــي لابن قدامة )11/ 95(، المجموع للنووي )8/ 392(، شـــرح صحيح مســـلم للنـــووي )13/ 138(، تهذيب 
ســـنن أبي داود للمنـــذري )4/ 96(، لطائف المعارف لابن رجـــب )ص: 474(، نيل الأوطار للشـــوكاني )5/ 200(.

229- الحاوي الكبير )15/ 73(.
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وقال ابن جُزَي: »ولم يستحب أبو حنيفة ذلك«230.
وقـــال قاضـــي القضـــاة الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن الدمشـــقي 
الشـــافعي: »قـــال أبـــو حنيفة: الأخـــذ مبـــاح، لا يكـــره، ولا يســـتحب«231.
 ، ونُقـــل مثل هذا القـــول، وأن الأخذ مباح لا بأس به عـــن الإمام مالك
بـــل جعله ابـــن عبد البـــر هو المذهـــب عند المالكيـــة، وجعله أيضـــاً قولَ 
ســـائر فقهاء المدينة والكوفة232، أما ابن رجـــب الحنبلي فقد جعله قول 
كثيـــر مـــن الفقهـــاء233، وجعل الطحـــاوي هـــذا القول هو قـــول الإمام 
الفقيـــه المحـــدث عطاء بن يســـار المدني أحدِ كبـــار التابعيـــن، ومولى أم 
المؤمنيـــن ميمونـــة الهلالية، وأيضـــاً جَعَلَه قولَ أبي بكر بـــن عبد الرحمن 

بـــن الحارث بن هشـــام أحد الفقهاء الســـبعة بالمدينـــة النبوية234.
قال ابن عبد البر : »وعليه سائر فقهاء المدينة والكوفة«.

قال ابن رجب الحنبلي : »وهو قول كثير من الفقهاء«. 

ومن أدلة هذا القول:
 عدم ثبوت النهي عن النبي ، ومعارضته بحديث عائشـــة  المذكور، .1	

»ومجيء حديث عائشـــة  أحســـن من مجـــيء حديث أم ســـلمة ؛ 
لأنـــه جـــاء مجيئًا متواتـــرًا، وحديث أم ســـلمة  لم يجئ كذلـــك، بل قد 
طُعـــن في إســـناد حديث مالـــك؛ فقيل: إنـــه موقوف على أم ســـلمة 

.235»

أن النبـــي  ضحـــى في الســـنة التي بعـــث فيهـــا بالهدي؛ إذ لـــم يؤثر .2	
عنه خلافُ ذلـــك، وكان من عادتـــه الأضحية، وكان يحـــثُّ عليها ويأمر 
بهـــا236، وقـــد نقلـــت عائشـــة  أنـــه لـــم يحرم عليه شـــيء فـــي تلك 

230- القوانين الفقهية )ص: 128(.

231- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة )ص: 149(.

232- انظر: التمهيد )17/ 235(، وورد عن الإمام مالك $ أكثر من رواية كما سيأتي.

233- انظر: لطائف المعارف )ص: 475(.

234- انظر: شرح معاني الآثار )4/ 182(.

235- المصدر السابق )4/ 181(.

236- بـــل قـــال أبو الوليد الباجـــي في المنتقى )3/ 91(: »ولا خـــاف أن النبي  ضحى في ذلـــك العام«، وقال 
العمرانـــي في البيـــان )4/ 438(: »والأضحية كانت واجبةً عليه، فإذا دخلت العشـــر؛ فلا بـــد أن يريد أن يضحي«.
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م على من  الســـنة، فدلَّ على أن الأخذ من الشـــعر والأظفار غيـــر محرَّ
أراد الأضحية237.

النظـــر والقيـــاس؛ قال الطحـــاوي: »قد رأينـــا الإحرام ينحظر به أشـــياء .3	
ممـــا قـــد كانت كلهـــا قبلـــه حـــالًا، منهـــا: الجمـــاع، والقبلـــة، وقص 
الأظفـــار، وحلـــق الشـــعر، وقتـــل الصيـــد، فكل هـــذه الأشـــياء تحرم 
بالإحرام، وأحـــكام ذلك مختلفة، فأمـــا الجماع فمن أصابـــه في إحرامه؛ 
فســـد إحرامه، وما ســـوى ذلك لا يفســـد إصابته الإحرام، فكان الجماع 
أغلظ الأشـــياء التـــي يحرمهـــا الإحرام، ثـــم رأينا مـــن دخلت عليـــه أيام 
العشـــر وهو يريد أن يضحـــي؛ أن ذلك لا يمنعه من الجمـــاع، فلما كان 
ذلـــك لا يمنعه مـــن الجماع -وهو أغلظ مـــا يحرم بالإحـــرام-؛ كان أحرى 

ألا يمنع ممـــا دون ذلك«238.
قال ابـــن عبد البر: »وقـــد أجمع العلماء علـــى أن الجماع مبـــاحٌ في أيام .4	

العشـــر لمن أراد أن يضحـــي؛ فما دونه أحرى أن يكـــون مباحًا«239.
أن حديـــث أم ســـلمة  موقوف، وممـــن قال بوقفـــه الطحاوي في .5	

مشـــكل الآثار240، والدارقطني فـــي العلل كما نقل عنه ابـــن القيّم241، 
ومـــال إليه ابـــن عبد البر فـــي التمهيد242.  

 مـــا رواه الإمـــام مالـــك  عن ســـعيد بـــن المســـيّب راوي حديث أم .6	
ـــوْرة -مادة تســـتعمل لإزالة  ســـلمة ڤ؛ قـــال: »لا بأس بالاطـــاء بالنُّ
الشـــعر- فـــي عشـــر ذي الحجـــة«243، فتَرْك ســـعيدٍ لاســـتعمال هذا 
الحديـــث -وهـــو راويته- دليـــلٌ على أنه عنـــده غيـــر ثابت، أو منســـوخ244.

القيـــاس، فقالـــوا: إن مَن دخلت عليه أيام عشـــر ذي الحجـــة وهو يريد .7	

237- انظر: الاســـتذكار لابن عبد البـــر )11/ 187، 188(، المنتقـــى للباجي )3/ 91(، البيان والتحصيل لابن رشـــد الجد 
.)315 /17(

238- شرح معاني الآثار )4/ 182(.

239- التمهيد )17/ 234، 235(.

240- انظر: شرح معاني الآثار )4/ 181(.

241- انظر: تهذيب السنن )7/ 346(.

242- انظر: التمهيد )17/ 236(.

243- المحلى بالآثار لابن حزم )6/ 28(.

244- انظر: التمهيد لابن عبد البر )17/ 234(.
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أن يضحـــي لا يمنعـــه ذلك مـــن الجماع، فلمـــا كان ذلـــك لا يمنعه من 
الجمـــاع، وهو أغلظ مـــا يَحـــرم بالإحرام كان أحـــرى ألا يمنـــع مما دون 

ذلك، وهـــو أخذ الشـــعر والظفر.
• ـــر عن هـــذا القيـــاس الإمام ابـــن عبد البـــر  بقولـــه: »وقد أجمع 	 وعبَّ

العلمـــاء علـــى أن الجمـــاع مباح فـــي أيام العشـــر لمـــن أراد أن يضحي، 
فمـــا دونه أحـــرى أن يكـــون مباحا«245.

روى الإمام النســـائي أنـــه ذُكر للإمام التابعي عِكْرمـــة مولى ابن عباس .8	
﵁ حديـــث أم ســـلمة  فـــي النهي عن أخذ الشـــعر والظفـــر فقال: 

ه. »ألا يعتزل النســـاء والطيب؟!«246، يريد الاعتـــراض عليه وردَّ
قال الإمام الشافعي : »البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية«247..9	

.	10 قال الإمـــام المـــاوردي : »فكان هـــدي رســـول الله  وضحاياه، 
لأنـــه كان بالمدينـــة، وأنفذها مع أبي بكر ســـنة تســـع، وحكمها أغلظ 
لســـوقها إلى الحرم، فلمـــا لم يحرّم على نفســـه شـــيئا كان غيره أولى 

إذا ضحّـــى في غيـــر الحرم «248.
وهذا مذهـــب أكثر أهل العلم فيمـــا أعلم، وهو الراجح عنـــدي والله أعلم، 
والمســـألة فيها ســـعة، والخلاف معتبر، ولا شـــك أن لأصحـــاب القول 

الأول والثانـــي والثالث أدلة وجيهـــة معتبرة قوية.

	v:دراسة تاريخية
ذهب بعـــض الباحثين-الدكتـــور فؤاد بن يحـــى بن هاشـــم- المنتصرين 
للقـــول الرابـــع إلى فذلكـــة تاريخيـــة لطيفة لهـــذه المســـألة؛ بالنظر إلى 

الأقـــوال فيها وإلـــى قائليهـــا، ومفادها: 
أنـــه كان القول الذائع المنتشـــر فيها زمـــن التابعين هو القـــول بالجواز، 
وعلـــى هذا ســـائر فقهاء المدينة والكوفـــة، وهما المصـــران اللذان يدور 

. عليهما فقـــه الصحابة

245- التمهيد )17/ 235-234(.

246- أخرجه النسائي في المجتبى، حديث رقم: )4363(، وفي السنن الكبرى، حديث رقم: )4437(.

247- مسند الشافعي )1/ 160(.

248- الحاوي الكبير )15/ 74(.
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غيـــر أنه جـــاءت بعـــض الآثـــار المفيـــدة لمنع المضحـــي من أخذ شـــعره 
وظفره إذا أراد أن يضحي، أشـــهرها حديث أم ســـلمة ، وجـــاء أيضاً عن 
علي بـــن أبي طالـــب ﵁، وابـــن عمر ، وحُـــي عن أصحاب رســـول الله 
، وقد روى أثرَ أم ســـلمة  ســـعيدُ بن المســـيّب ﵁، وقـــد أخذه بحقه، 

فـــكان يفتـــي بموجبه، وينتصـــر له، وعنه أخـــذ الناس.
وبهذا نـــدرك أن الذي يبحث في مســـألة حكم الأخذ من الشـــعر والظفر 
لمـــن أراد أن يضحـــي لا يمكنـــه بحـــال أن يتجـــاوز فقيـــه المدينة: ســـعيد 
بـــن المســـيّب، ســـيّد التابعين، فمـــدار حديث أم ســـلمة  بـــكل رواياته 

الموقوفـــة والمرفوعـــة عليـــه وحده، حتـــى روي عنه موقوفـــاً عليه.

وقد حدث في عصر التابعين ثلاثة أحداث مهمة في تناول المسألة:

ورة، وتَرْكُ الناس للحديث الحدث الأول: الطلاء بالنُّ
فعـــن عمرو بن مســـلم بـــن عمـــار الليثي قـــال: »كنا فـــي الحمّـــام قبيل 
الأضحـــى، فاطلى فيـــه ناس، فقـــال بعضُ أهـــل الحمّام: إن ســـعيد بن 
المســـيّب يكره هـــذا، أو ينهى عنه، فلقيت ســـعيد بن المســـيّب فذكرت 
ذلـــك لـــه، فقـــال: يا ابـــن أخي، هـــذا حديث قـــد نســـي وتـــرك، حدثتني أم 

ســـلمة زوج النبـــي ، قالت: قال رســـول الله ..«، فذكـــر الحديث.
قلتُ: هـــذه الجملة فهـــم منها بعضهم، أن ســـعيد بن المســـيّب يحكي 
تـــرك العمـــل بحديث أم ســـلمة  -كمـــا فهمه الإمامـــان: ابـــنُ عبد البر 
المالـــي، وابـــنُ حزم الظاهـــري-، فاحتج به ابـــن عبد البر علـــى ترك العمل 

بـــه، ورده ابن حـــزم لأصله في إعـــال النصوص بتـــرك العمل.
لكـــن الأظهر: أن ســـعيد بـــن المســـيّب لا يريـــد الاحتجاج بتـــرك العمل 
بالحديـــث، وإنما أراد أن الناس قـــد فرطوا في الأخذ به لنســـيانه، أو أنه لم 
يشـــتهر فلم يعلمـــوا به، ويدل علـــى ذلك الروايـــات الكثيرة عنـــه بفتواه 

بمقتضـــى الحديث، وتحســـينه لفتوى من أفتـــى بموجبه.
إذن هنـــاك تـــرك للحديث، ثـــم هنـــاك اتجاهان في تفســـير هـــذا الترك؛ 
فمـــن النـــاس مَنْ فســـره بترك أهـــل العلم العمـــل بالحديـــث، والاتجاه 
الثانـــي أن النـــاس تركـــوه جهلًا منهـــم أو نســـياناً، فالأول تـــركٌ للحديث 
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بمعنـــى إســـقاط الاحتجاج بـــه، والآخر تركٌ فيه تأســـف علـــى عدم عمل 
النـــاس به.

ويبـــدو أن تفســـير التـــرك بمعنى تـــرك العمـــل بالحديث، هو ســـبب ما 
أضيف إلى ســـعيد بن المســـيّب بأنه لا بـــأس بالاطّلاء بالنورة في عشـــر 

الحجة كما ســـبق. ذي 

الحـــدث الثاني: تأييد الإمام ســـعيد بن المســـيّب لفتوى ابن يعمر 
الخرساني

فعن قتـــادة: »أن كثير بن أبي كثير ســـأل ســـعيد بن المســـيّب أن يحيى 
بن يعمـــر يفتي بخراســـان، يعنـــي كان يقـــول: إذا دخل عشـــر ذي الحجة 
واشـــترى الرجل أضحيته فســـماها لا يأخذ من شـــعره وأظفـــاره، فقال 
ســـعيد: قد أحسن، كان أصحاب رســـول الله  يفعلون ذلك، أو يقولون 

ذلك«249.
وفي روايـــة، قال قتـــادة: »فذكـــرت ذلك لســـعيد بن المســـيّب، فقال: 

.250 » نعم، قلـــت: عمّن يـــا أبا محمـــد؟ قال: عـــن أصحاب محمـــد
قيـــل لأحمد: »إن قتادة يروي عن ســـعيد بن المســـيّب: أن أصحاب النبي 
 كانوا إذا اشـــتروا ضحاياهم أمســـكوا عـــن شـــعورهم وأظفارهم إلى 

يـــوم النحر، فقال: هـــذا يقوي هذا، ولـــم يره خلافـــا، ولا ضعّفه« 251.
 وفي هذه القصة من الفوائد:

وقوع الفتوى في زمن التابعين بمقتضى الحديث.✦	
ث بفتوى ✦	 يبـــدو أن هذا الأمر لم يكن مشـــهورا، بدليل أن ســـعيداً يحدَّ

في خراســـان، ثم يسأل عن حكم المســـألة ودليلها.
فيه تصريح سعيد بن المسيّب بموافقته لهذا الفتوى.✦	
	✦ ، فيـــه بيـــان مأخذ الفتـــوى به، وهـــو أنه قـــول أصحاب رســـول الله

ممـــا يعزز وقـــف الحديث وعـــدم رفعه، إذ لـــو كان عنده ثابتـــا مرفوعا 
. لما احتـــاج إلى الاحتجـــاج بأقـــوال الصحابة

249- شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 142(.

250- شرح مشكل الآثار للطحاوي )14/ 143(، المحلى بالآثار لابن حزم )6/ 86(.

251- التمهيد لابن عبد البر )17/ 236(.
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وممـــا ورد فـــي البـــاب من فتـــوى الصحابـــة به: ما جـــاء عن علـــي بن أبي 
طالب ﵁ قال: »إذا دخل العشـــر واشـــترى أضحيته أمســـك عن شـــعره 
وأظفـــاره«، قـــال قتـــادة: فأخبـــرت بذلك ســـعيد بـــن المســـيّب، فقال: 

.252 يقولـــون«  كانوا  كذلك 

الحدث الثالث: عكرمة والنقد القياسي للحديث
أخـــرج النســـائي حديـــث أم ســـلمة  مـــن روايـــة شـــريك عـــن عثمـــان 
الأحلافي، عن ســـعيد بن المســـيّب قال: »مـــن أراد أن يضحّـــي، فدخلت 
أيام العشـــر، فلا يأخـــذ من شـــعره، ولا أظفـــاره«، قال عثمـــان: فذكرته 

لعكرمـــة، فقـــال: ألا يعتزل النســـاء والطيـــب؟!« 253.
وهنـــا ينتقـــد عكرمة -تلميـــذ ابن عباس ﵁- فتوى ســـعيد بن المســـيّب 
مـــن عـــدم الأخذ مـــن الشـــعر والظفـــر لمـــن أراد أن يضحـــي؛ بالقياس، 
فمعنـــى كلامـــه: إن كان هذا الحكم تشـــبها بالمحرم؛ أفلا يعتزل النســـاء 

المحرم؟! الطيـــب كما يصنـــع  ويجتنب 
فـــإن هـــذا مقتضـــى القياس، أمـــا وقد تركـــوه فإنـــه يدل على فســـاده، 
نة على وهنه. فتبعيـــض القياس من غيـــر معنًى يلوح أو يتخيل؛ إشـــارة بيِّ
وقـــد أجمع العلمـــاء -كما ذكـــر الطحاوي وابن عبـــد البر- علـــى أن الجماع 
مباح فـــي أيـــام العشـــر لمـــن أراد أن يضحي، فمـــا دونه أحـــرى أن يكون 

مباحـــا.. يرحم الله الإمام ســـعيد بن المســـيّب!!

ثم جـــاءت مرحلة جديدة مرحلة ما بعد ســـعيد بن المســـيّب  يمكن 
تلخيصها فـــي حدثين هامين:

 حدثٌ أوّلٌ هامّ: الاختلاف في رفع الحديث ووقفه
هـــذه المرحلة وقع فيها الاختـــاف: هل الحديث مرفوع إلـــى النبي ؟ أم 
أنـــه موقـــوفٌ على أم ســـلمة ؟ أم أنه من فتوى ســـعيد بن المســـيّب 

قوله؟ ومن 

252- تاريخ ابن أبي خيثمة )2/ 124(، التمهيد لابن عبد البر )11/ 79(.

253- تقدم تخريجه.
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وقد أشـــار الإمام مســـلم إلى شـــيء مـــن هـــذا الاضطـــراب الواقع في 
روايـــة الحديث، فنقل عن ســـفيان أنـــه قيل له -وهو أحـــد رواة الحديث-: 

»إن بعضهـــم لا يرفعه؟ فقال: لكنـــي أرفعه« 254.
وقد ســـاق الإمام مســـلم والإمام النســـائي جملة من هذه الآثار 255، وقد 
صحح أحمد ومســـلم والترمـــذي وابن حبـــان وابن حزم الحديـــث مرفوعًا، 

كما تقدم في الدراســـة السابقة.
بينما جـــزم بوقفه كما تقـــدم: الدارقطني فـــي العلل فيما نقلـــه عنه ابن 
القيّـــم، ومـــال إليـــه ابن عبـــد البر فـــي التمهيـــد، وقبلهم الطحـــاوي في 
شـــرح معانـــي الآثار فـــي قوله القديـــم لمـــا كان يقول بقـــول الجمهور 

أيضا. تقـــدم  كما 

 حدثٌ ثانٍ هامّ: ترك أكثر فقهاء الأمصار العمل به
فأهـــل الكوفـــة على الجـــواز، ولـــم يقولوا حتـــى بكراهة الأخذ عـــن الليث 
بـــن ســـعد ، وهو فقيه أهـــل مصر، حيـــن ذُكر له حديث أم ســـلمة ڤ، 

قال: »قد جـــاء هذا، وأكثـــر الناس علـــى غيره«256.
وقـــد ذكر عمـــران بن أنـــس أنه ســـأل مالكا عـــن حديث أم ســـلمة هذا، 
فقـــال: »ليس مـــن حديثي، قـــال: فقلت لجلســـائه: قد رواه عنه شـــعبة 
وحـــدّث بـــه عنه وهـــو يقول: ليـــس من حديثـــي!! فقالـــوا لي: إنـــه إذا لم 

يأخـــذ بالحديـــث قال فيـــه: ليس من حديثـــي« 257.
ومـــن هنا ندرك صـــدق مقولة ابن عبد البر  أن ســـائر فقهـــاء المدينة 

والكوفة علـــى الجواز 258.

 مرحلة القول بالكراهة:
جـــاء الإمـــام الشـــافعي  فحـــاول الجمـــع بيـــن ما جـــاء في الأثـــر وبين 

254- صحيح مسلم )3/ 1565(.

255- انظر: صحيح مسلم )3/ 1565-1566(، المجتبى )7/ 212(، السنن الكبرى )236/4(.

256- شرح معاني الآثار للطحاوي )4/ 181(.

257- التمهيد لابن عبد البر )17/ 237(، تهذيب التهذيب لابن حجر )8/ 108(.

258- انظر: التمهيد )17/ 235(.
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الأخـــذ بالقياس، وما عليـــه عمل النـــاس، وما يعضده مـــن عموم حديث 
عائشـــة ، فصار إلـــى القـــول بالكراهـــة 259، فهو يقف موقفا وســـطا 

بيـــن القائلين بالجـــواز والقائليـــن بالتحريم.
ولعـــل هذا هو قـــول ابن عمر ، فإنـــه: »مرّ بامرأة تأخذ من شـــعر ابنها 
فـــي الأيام العشـــر، فقال: لـــو أخّرتيه إلى يـــوم النحر كان أحســـن« 260، مع 
مـــا فيه من ملاحظـــة أن المنـــع إنما يلحق المضحـــي لا غيره، بينما أشـــار 

هنا إلـــى تأخير حلق شـــعر الصبي، والصبـــي لا يقع منـــه التضحية عادة.
ثـــم تبع الإمـــامَ الشـــافعي على الكراهـــة أصحابُـــه، وكـــذا المتأخرون من 

أصحـــاب الإمـــام مالـــك 261، فاســـتقر مذهبهما علـــى كراهة ذلك.

 مرحلة إعادة إحياء القول بالتحريم:
جاء الإمام أحمـــد  فأخذ بظاهـــر حديث أم ســـلمة ڤ، والفتوى بموجبه 
بعد ســـعيد بن المســـيّب، ووافقه على ذلك إســـحاق بـــن راهويه وأهل 

الله. رحمهم  الظاهر 
قـــال الإمـــام أحمـــد: »ذكرت لعبـــد الرحمـــن بن مهـــدي حديث عائشـــة، 
وحديـــث أم ســـلمة، ولم يأت بجـــواب، فذكرتـــه ليحيى بن ســـعيد، فقال 
يحـــى: ذاك لـــه وجـــه، وهذا لـــه وجه، حديـــث عائشـــة إذا بعـــث بالهدي، 
وأقـــام وحديـــث أم ســـلمة إذا أراد أن يضحي بالمصر، قـــال أحمد: »وهكذا 
أقـــول، قيل له: فيمســـك عن شـــعره وأظفاره؟ قال: نعـــم، كل من أراد 
أن يضحـــي، فقيل لـــه: هذا على الذي بمكـــة؟ فقال: لا، بل علـــى المقيم... 
  قيل لـــه: إن قتادة يروي عن ســـعيد بن المســـيّب: »أن أصحـــاب النبي
كانوا إذا اشـــتروا ضحاياهم أمســـكوا عن شـــعورهم وأظفارهم إلى يوم 

النحـــر«، فقال: هذا يقـــوي هذا، ولم يـــره خلافـــا، ولا ضعّفه« 262.
وعـــدّ بعض الباحثيـــن القول بتحريم الأخذ من الشـــعر والظفـــر لمن أراد 

259- انظر: الحاوي الكبير للماوردي )15/ 74(، المجموع شرح المهذب للنووي )391/8(.

260- أخرجه الحاكم في المستدرك )4/ 246(، برقم: )7520(.

261- انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل )15/ 74(، شرح الزرقاني على مختصر خليل )3/ 66(.

262- التمهيد لابن عبد البر )17/ 236(.
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أن يضحّـــي من مفردات الإمـــام أحمد 263.
ثم أخـــذ بهذا القـــول بعد ذلك: أبـــو جعفر الطحـــاوي في آخـــر قوليه 264، 

وأهـــل الظاهـــر متمثلين بداوود وابـــن حزم 265، رحمهـــم الله جميعًا.

الخلاصة:
  وخلاصـــة تاريخ هـــذه المســـألة يمكـــن اعتباره ســـعيد بن المســـيّب
الـــذي روى حديث الباب، وأفتـــى بموجبه، وكان مشـــهورا عنه دون غيره، 
ثـــم حمل هـــذا القـــول ولا يكاد يضـــاف إلـــى أحد بعـــده؛ إلا مـــا قيل عن 
ربيعـــة الرأي ، أمـــا فقهاء المدينة ومكـــة والكوفة ومصـــر فلم يقولوا 
بمقتضـــاه من الحظر، وينبغي أن يشـــار هاهنا أن القـــول بالكراهة يندرج 
فـــي الجواز، ثم اشـــتهر القـــول بالحظر عن أحمد وإســـحاق بـــن راهويه، 
ثـــم أهل الظاهـــر ، ووافقهم عليـــه الطحاوي  في آخـــر قوليه، والله 

تعالـــى أعلم 266.

الترجيح:
بعد هـــذه الدراســـة الحديثيـــة الفقهيـــة الذي يترجـــح عندي هـــو القول 
الرابـــع، وهـــو إباحة وجـــواز الأخـــذ، ومن فعل ذلـــك وأخذ من شـــعره أو 

ظفره فـــا بأس عليـــه، ولا يكـــره ذلك.
وقـــد تبيـــن لنا مما ســـبق أن حكم الإباحـــة والجواز هو مذهـــب أكثر أهل 
العلـــم فيما أعلم -وهو الراجح عندي والله أعلم-، والمســـألة فيها ســـعة، 
والخـــاف فيهـــا معتبـــر، ولا شـــك أن لأصحـــاب القـــول الأول والثانـــي 
والثالـــث -القائلين بالتحريم أو الكراهة أو اســـتحباب التـــرك- أدلة وجيهة، 

ومعتبـــرة قوية .
هـــذا والله أعلـــم، وصلـــى الله علـــى ســـيدنا ونبينا محمـــد، وآلـــه وصحبه 

أجمعيـــن، وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد للـــه رب العالمين...

263-  انظر: شرح زاد المستقنع لعبد الكريم الخضير، دروس صوتية مفرّغة، الدرس: )21(، )ص:28(.   

264- انظر: شرح معاني الآثار )4/ 182(.

265- انظر: المحلى لابن حزم )6/ 3(، نيل الأوطار للشوكاني )5/ 133(.

.)almoslim.net( 266- انظر: موقع المسلم الالكتروني
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